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 شكروتقدير
 

 

  

الحمد لل  ه الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
 .محمد صلى الل  ه عليه وسلم

ساهم في إنجاز هذه المذكرة، ونخص نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من 
لنا من توجيهات قيمة، ونصائح   على هذه الدراسة، لما قدمه  المشرف بالذكر الأستاذ

 علمية، ومتابعة مستمرة طوال فترة إعداد هذا العمل

يل الشكر إلى كافة أساتذة قسم  ، 1وهران بجامعة معهد علم الإجرام كما نتوجه بجز
كويننا العلمي والمعرفي طوال سنوات الدراسة الذين كان لهم الفضل في ت  

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة هذه 
أو بعيد في إنجاز هذا العمل  المذكرة وتقييمها، وإلى كل من ساعدنا من قريب  

يمتين على دعمهما المعنوي وتشجيعهما المتواصل ، فكانوا  ونخص بالشكر عائلتينا ال كر
 السند الحقيقي لنا طوال مسيرتنا الجامعية 

وفي الأخير، نرجو أن يكون هذا العمل المتواضع قد وفُ ِّق في تحقيق الهدف المرجو  
 منه، وأن ينال القبول والاستفادة. 

 



 

 

 إهداء
 

نهدي ثمرة جهدنا المتواضع هذا إلى أعز الناس على قلوبنا، إلى والدينا  
يمين  اللذين كانا خير سند وعون لنا طوال مسيرتنا الدراسية، فلهما منا  ال كر

 .كل معاني الحب والتقدير والامتنان

إلى إخوتنا وأخواتنا، وكل أفراد عائلتينا الذين أحاطونا بالدعم والتشجيع  
 .والدعاء 

يق العلم والمعرفة، وكان لهم الفضل   إلى أساتذتنا الأفاضل الذين أناروا لنا طر
 .هنا ومرافقتنا خلال إعداد هذه المذكرةفي توجي

إلى أصدقائنا وزملائنا الذين شاركونا لحظات الاجتهاد والتعب، وقدموا لنا  
 .المساندة والمساعدة
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 الملخص: 

بالنظر   العصر الحديثأصبحت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أبرز التهديدات التي تواجه الدول في              

من   تسببه  ما  وإ إلى  المجتمع  أمن  تمس  والعلاقات إضطرابات  والاقتصاد  العامة  الصحة  على  سلبا  وتؤثر  ستقراره 

متدت لتشكل نشاطا إجراميا منظما عابرا  إستهلاك الفردي، بل  ولم تعد خطورة هذه الجرائم مرتبطة بمجرد الإ  ،الاجتماعية

وأس على وسائل  يعتمد  والإ للحدود،  الترويج  في  متطورة  الإاليب  مع  الإتجار، خاصة  للمواد  المتزايد  صطناعية نتشار 

العقلية المستحدثة الدولية ضرورة تطوير الآليات  ،والمؤثرات  التشريعات الوطنية والهيئات  وقد فرض هذا الواقع على 

تحديث سياسته الجنائية  ب  وبادرشرع الجزائري  الم  تدخل،القانونية الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها المتفاقمة

تعزيز   إلى  تهدف  جديدة  وتنظيمية  تشريعية  تعديلات  إدراج  من خلال  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  بمكافحة  المتعلقة 

تجار غير المشروع والترويج  الحماية الوقائية والعلاجية، إلى جانب تشديد التجريم والعقاب على الأفعال المرتبطة بالإ 

عمد إلى توسيع صلاحيات السلطات القضائية والأمنية في مجال البحث والتحري والمتابعة، بما يضمن فعالية و  والتعاطي

ت هذه الإصلاحات بصورة واضحة من خلال مراجعة أحكام  لوقد تج  ،أكبر في مواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة

وتكمن أهمية دراسة ،  ب التطورات التقنية والإجرامية الراهنةستحداث نصوص إجرائية وتنظيمية تواك إو  18-04القانون  

القانونية الحديثة في دعم السياسة الجنائية الوطنية لمكافحة المخدرات   التعديلات  هذا الموضوع في إبراز مدى نجاعة 

التوازن بين متطلبات الردع والحماية العلاجية والوق العقلية، وبيان قدرتها على تحقيق  اية الاجتماعية، بما  والمؤثرات 

 .يسهم في حماية الفرد والمجتمع من أخطار هذه الجرائم المتنامية

 

. السياسة الجنائية/  التدابير/  الوقاية/ العلاج/  العقاب/  المؤثرات العقلية/  المخدراتالكلمات المفتاحية:   

Abstract 

Drug-related crimes and psychotropic substances offenses have become among the most 

serious threats facing modern states, given the disturbances they cause to public security and 

social stability, as well as their negative impact on public health, the economy, and social 

relations. The danger of these crimes is no longer limited to mere individual consumption; 

rather, it has evolved into a form of organized transnational criminal activity that relies on 

sophisticated methods and techniques of trafficking and promotion, particularly with the 

increasing spread of synthetic drugs and newly emerging psychotropic substances. 

 This reality has compelled national legislations and international bodies to develop effective 

legal mechanisms capable of combating this phenomenon and limiting its escalating 

consequences ,In response, the Algerian legislator undertook to modernize its criminal policy 

relating to the fight against drugs and psychotropic substances by introducing new legislative 

and regulatory amendments aimed at strengthening preventive and therapeutic protection, 

alongside intensifying criminalization and penalties for acts related to illicit trafficking, 

promotion, and consumption, The legislator also expanded the powers of judicial and 

security authorities in the fields of investigation, inquiry, and prosecution, in order to ensure 

greater effectiveness in addressing newly emerging forms of criminal activity, These reforms 

became particularly evident through the revision of the provisions of Law No, 04-18 and the 

introduction of procedural and regulatory texts capable of keeping pace with current 

technological and criminal developments,The importance of studying this subject lies in 

highlighting the effectiveness of recent legal amendments in supporting the national criminal 

policy for combating drugs and psychotropic substances, as well as assessing their ability to 

achieve a balance between the requirements of deterrence, therapeutic protection, and social 

prevention, thereby contributing to the protection of both individuals and society from the 

growing dangers of these crimes. 

 

Keywords: drugs / psychotropic substances / punishment / treatment / prevention / 

measures / criminal policy. 
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resume 

Les infractions liées aux drogues et aux substances psychotropes figurent parmi les menaces 

les plus graves auxquelles sont confrontés les États modernes, en raison des perturbations 

qu’elles causent à la sécurité publique et à la stabilité sociale, ainsi que de leur impact négatif 

sur la santé publique, l’économie et les relations sociales. Le danger de ces infractions ne se 

limite plus à la simple consommation individuelle ; il a évolué vers une forme d’activité 

criminelle transnationale organisée reposant sur des méthodes et techniques sophistiquées 

de trafic et de promotion, notamment avec la diffusion croissante des drogues synthétiques 

et des substances psychotropes nouvellement apparues. Cette réalité a contraint les 

législations nationales et les organismes internationaux à développer des mécanismes 

juridiques efficaces capables de lutter contre ce phénomène et de limiter ses conséquences 

croissantes. En réponse, le législateur algérien a entrepris de moderniser sa politique pénale 

relative à la lutte contre les drogues et les substances psychotropes en introduisant de 

nouvelles modifications législatives et réglementaires visant à renforcer la protection 

préventive et thérapeutique, tout en intensifiant la criminalisation et les sanctions relatives 

aux actes de trafic illicite, de promotion et de consommation. Le législateur a également 

élargi les pouvoirs des autorités judiciaires et sécuritaires dans les domaines de l’enquête, de 

l’instruction et des poursuites, afin d’assurer une plus grande efficacité face aux nouvelles 

formes de criminalité émergentes. Ces réformes se sont particulièrement illustrées à travers 

la révision des dispositions de la loi n° 04-18 et l’introduction de textes procéduraux et 

réglementaires capables de suivre le rythme des évolutions technologiques et criminelles 

actuelles. L’importance de l’étude de ce sujet réside dans la mise en évidence de l’efficacité 

des récentes modifications juridiques dans le soutien de la politique pénale nationale de lutte 

contre les drogues et les substances psychotropes, ainsi que dans l’évaluation de leur capacité 

à établir un équilibre entre les exigences de la dissuasion, de la protection thérapeutique et 

de la prévention sociale, contribuant ainsi à la protection des individus et de la société contre 

les dangers croissants de ces infractions. 

 

Mots-clés : drogues / substances psychotropes / punition / traitement / prévention / mesures 

/ politique criminelle. 
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 مقدمة: 
ا  ت التحولا  تعتبر         والمؤثرات  بالمخدرات  المرتبط  الإجرام  يشهدها  التي  وتزايد  المتسارعة  لعقلية، 

والأساليب الإجرامية المستحدثة، تدخل المشرع الجزائري بشكل متجدد لإعادة    نتشارخطورته من حيث الإ 
وقد تجسد هذا التوجه من خلال تعديل وتتميم  ،   ائية بما يتلاءم مع هذه التحديات صياغة سياسته الجن

ثم   iالمعدل والمتمم   05- 23خاصة عبر القانون رقم    المنظم لهذه الجرائم  ظيمينوالت  الإطار القانوني
- 04للقانون رقم    طويرا وتجديدا وحتى إستدراكااللذين يشكلان امتدادا وت  03- 25تلاه القانون  القانون  

   . ستعمال والاتجار غير المشروعين بهاالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ 18
تندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية تشريعية حديثة تقوم على تجاوز المقاربة التقليدية القائمة          

نحو تبني سياسة جنائية مزدوجة تجمع بين تشديد العقوبات  الحديث    والتوجهعلى الردع العقابي فقط،  
فلسفة التجريم  من جهة، وتعزيز التدابير الوقائية والعلاجية من جهة أخرى، بما يعكس تحولا نوعيا في  

وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي وتعزيز فعالية السياسة الجنائية    والعقاب 
الأمن   كذلك  تمس  بل  العامة،  الصحة  فقط  تهدد  تعد  لم  التي  الأبعاد،  متعددة  الظاهرة  هذه  لمجابهة 

 .والاقتصاديوالاستقرار الاجتماعي 
في سياق تزايد انتشار المخدرات وظهور أنواع جديدة    والمتمم،المعدل    05-23فقد جاء القانون          

 من المؤثرات العقلية، الأمر الذي استدعى استحداث آليات قانونية حديثة، من بينها توسيع نطاق التجريم، 
بالإنتاج والترويج  إدراج تصنيفات وطنية جديدة للمواد الخطرة، وتشديد العقوبات على الأفعال المرتبطة  و 

التر  كالمؤسسات  حساسة  محيطات  في  ارتكبت  إذا  خاصة  هشة والاتجار،  فئات  استهدفت  أو  بوية 
  .كالقصر
كما عزز هذا القانون البعد الوقائي من خلال اعتماد تدابير علاجية، كإمكانية إخضاع المدمن          

 الجنائية. كس توجها إنسانيا في السياسة للعلاج بدل المتابعة الجزائية في بعض الحالات، وهو ما يع
القانون           وتتميم  03-25أما  تعديل  خلال  من  ويعززها،  الإصلاحات  هذه  ليعمّق  جاء  فقد   ،

التطورات   يتماشى مع  السابقة بما  إالنصوص  يقابله من  الظاهرة الإجرامية وما  لتزامات  الحاصلة في 
يث أكد على ضرورة تحديث آليات المكافحة، وتدعيم  الجزائر الدولية في مجال مكافحة المخدرات، ح

 الظاهرة. التنسيق بين الجوانب الردعية والوقائية، بما يضمن فعالية أكبر في مواجهة هذه 
فإن السياسة الجنائية الجزائرية الحديثة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات    من هذا المنطلق        

والعقاب، بل أصبحت تقوم على مقاربة شمولية متكاملة، تحقق التوازن  العقلية لم تعد تقتصر على الردع  
وإعتبار المستهلك للمؤثرات العقلية في وضع المريض والمركز    بين حماية المجتمع من خطر الجريمة،

  تقليض وتخصيص    منلانتقا إن ومعالجتهم، وهو ما يعكس  وضمان إعادة إدماج المدمني   القانوني للضحية
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الذي يعتبر   منطق الوقاية والعلاج إلى جانب الردعل  العملي والتطبيقي  تجسيد اللتنويع بوا  منطق القمع
 الوطني. طفرة إستثنائية في مجال التشريع 

وحصرها    تكمن أهمية هذه المستجدات في كونها تعكس وعيا تشريعيا متقدما بخطورة الظاهرة        
،  دقيقة لجذور هذا النمط من الجرائم المستفحل حاليا   بإجراء جراحة إستئصالية  حفي حيز ضيق يسم 

من    وسعيا نحو بناء منظومة قانونية مرنة وفعالة قادرة على التكيف مع التحولات الإجرامية المعاصرة
كما تعكس   ،الهشة  خلال تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، لاسيما الفئات 

هذه الإصلاحات إرادة المشرع في بناء سياسة جنائية فعالة ومستدامة، تستند إلى التنسيق بين مختلف  
الفاعلين، وتستجيب لمتطلبات الواقع العملي، بما يعزز من فعالية مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها  

 . السلبية على الفرد والمجتمع
المعدلة   دراسة موضوعأهمية    تكمن         القوانين  العقلية في ظل  المخدرات والمؤثرات  الوقاية من 

والمستحدثة وهذا للحد من الظاهرة الإجرامية محل الدراسة والجرائم المرتبطة بها من خلال توفير مرجع  
أكاديمي محين لتعميق الفهم القانوني والإستفادة منه لإثراء الرصيد المعرفي و الإطلاع على النصوص  

كون    ئية والموضوعية و معرفة الآليات المستحدثة من طرف المشرع مواكبة للتطور الحاصل  الإجرا
  موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية يتسم بالصبغة العالمية وهو موضوع الساعة من خلال الخطورة 

ول في  والتنامي المتسارع في هذا المجال وظهور مواد مخدرة ومؤثرات عقلية جديدة وحديثة طرحت للتدا
المجتمع ولتقتحم الأوساط كافة لدرجة أنها وصلت للفئات الهشة مثل التلاميذ و الموظفين وغيرها من  

وتتجلى  الفئات التي تعتبر حساسة و تطلب الأمر التدخل لحمايتها من خلال سياسة جنائية غير مسبوقة  
لمكافحة المخدرات  بناء مرجعية قانونية   والنظرية:  العمليةالأهمية   بداية من    هذه الأهمية في بعدين

العقلية القانوني  والمؤثرات  المركز  وتحديد  لشروط ،  يخضع  إستعمالها  التي  المواد  بهذه  متعامل  لكل 
مب الشرعد وكيفيات محددة مسبقا وفق  المجتمعة،أ  والحماية  النصوص    ية الإجرائية  تناغم  قياس مدى 
الدولية   المواثيق  مع  على  الوطنية  الحرص  وتعديل  و  تحديث  القانوني من خلال  الأمن  مبدأ  ضمان 

  .النصوص دون الإفراط في التشريع ما يقودنا للتضخم التشريعي 
في  والآليات المستحدثة    النصوص وفعالية  فحص نجاعة   وتتجسد في   الأهمية العملية والتطبيقيةوثانيا  

الإجرائية للمتابعين في جرائم المخدرات أو    والضمانةبين الحماية القانونية والقضائية للضحية  الموازنة  
 الجزاءات. وترتيب المؤثرات العقلية أو الجرائم المرتبطة بها من خلال تحديد المسؤوليات 

لتتبع الظاهرة من خلال قياس مدى فعالية    ارسين والفاعلين في مجال الظاهرةمللم  تقديم دليل استرشادي
ة التي إنتهجها المشرع في مجال محاربة هذه  ي الحاصلة في السياسة التشريع   والطفرةالترسانة التشريعية  

الإختلالات من خلال وضع النظري في    ىإل  والتنبيه عن مواطئ الضعف    الخطيرة، الكشفالظاهرة  
 التباين.  ورصد موازات الجانت العملي 
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لدراسات السابقة قد كانت هناك العديد من الدراسات التي عالجت الموضوع محل الدراسة  بالنسبة ل      
قانون  على سبيل الذكر لا الحصر مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر أكاديمي شعبة الحقوق تخصص  

جامعة    خماج  ينللطالب   الأعمال السياسية  والعلوم  الحقوق  بكلية  إلياس  علوش  و  البشير نبيل  محمد 
الجامعية  الإبراهيمي   :    2020  -2019للسنة  بـ  التشريع والموسومة  في  للمخدرات  القانونية  الأحكام 

لم تواكب المستجدات  لكنها    في تصنيف المخدرات و الإتفاقيات الدولية  جاءت مفصلةالمذكرة  الجنائي  
و إستحداث في مجال  نصوص  على التلتها تعديلات  التي ترتكز على الوقاية و العلاج فلقد  الحالية  

العقلية والمؤثرات  المخدرات  الحقوق    ،  مكافحة  أكاديمي شعبة  ماستر  لنيل شهادة  تخرج  مذكرة  كذلك 
تخصص القانون عام للطالب سنوسي مصطفى بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن  

الجامعية  ب للسنة  مستغانم  جريمة    2024  - 2023اديس  لمكافحة  القانونية  الآليات   : بـ  والموسومة 
المخدرات في التشريع الجزائري المذكرة أحاطت بجوانب عدة من حيث الآليات القانونية و لكنها أهملت  

نستعرضها  المعدل والمتمم س   18- 04المفاهيم و تلتها تعديلات و نصوص حديثة طرأت على القانون  
 في دراستنا لتحيين الدراسات التي سبقت موضوع الدراسة الحالي .

التوجهات الحديثة للمشرع الجزائري في مكافحة المؤثرات العقلية في    "   جاء اختيار موضوعوقد         
" استجابة لضرورات علمية ومنطقية، يمكن  ضوء النصوص المعدلة و المستحدثة بين النص و التطبيق  

بحكم ميدان العمل القضائي و التوجهات العملية و الأكاديمية و بحكم    الدوافع الشخصية    في إيجازها  
وكذا التخصص   01طبيعة الهيكل الأكاديمي الذي يؤطرنا ألا وهو معهد علم الإجرام بجامعة وهران  

مشرف و بحكم إطلاعه على الموضوع بحكم الممارسة  علم الجريمة و الأكثر من ذلك هو تخصص ال
الأكاديمية و الممارسة المهنية التطبيقية في ساحة القضاء و هي فرصة لتبادل الخبرات وهي تجربة كان  

 لابد منها برغبة شخصية . 
الدوافع          المستجدات ل ة الموضوعيأما عن  الساعة من خلال  الحقيقة هو موضوع  لموضوع في 

 وتهز التشريعية في المجال مع وجود نية للمشرع في حل إشكالات أصبحت تؤرق المجتمع    والحركية
 العامة. والصحةالأمن القومي 

السياسة الجنائية للمشرع في   وتتبع التشريعي الحاصل في مجال مكافحة المؤثرات العقلية  التطور دراسة 
لحديثة من خلال مقاربات هجينة غير  ا  والتوجهات   والمستحدثةهذا المجال من خلال النصوص المعدلة  

التشريع   في  كذامسبوقة  استيعاب    الجزائري  في  المتعاقبة  القوانين  نجاعة  مدى  محل  فحص  الظاهرة 
  الوطني.التشريع إلى  الدولي وصولاالتشريع بدءاً من الدراسة 

ات الدولية المصادق تفاقي التي تفرضها الإ  الدولية الإلتزمات التشريعات الوطنية مع  وتوافق مواءمةمدى 
‌.‌عليها 
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الدراسة هي أن الموضوع متشعب و يعرف ديناميكية    أما عن الصعوبات التي واجهتنا في           
كبيرة من ناحية التسارع في تكور الظاهرة الإجرامية و إرتباطها بجرائم أخرى هذا من جهة و الناحية  
الآخرى الثورة التشريعة التي أحدثت من خلال التعديلا والمستجدات و صولا إلى طفرة غير مسبوقة في  

تدابير تعد سابقة من نوعها و إستحداث آليات وقاية و علاج ومكافحة    مجال التشريع من خلال إتخاذ 
لم تكن معهودة و تبرز الصعوبة من خلال التتبع الزمني و تحديد الإشكالات التي كانت تواجه الترسانة  
القانونية و سبل إنفاذها من خلال تلك النصوص المشتة في قانون العقوبات و الجمارك والتهريب و  

حة و قانون مكافحة المخدرات و ترسانة معتبرة من المراسيم في ظل التشريع الدولي ما جعل  قانون الص
محور الدراسة عميق و يحتاج لإطلاع عن مراحل التطور و الوقوف عند أبرز المحطات الفاصلة في  

 هذا الموضوع .
لبنية القانونية الناظمة  تفكيك اتكمن في  الغاية الجوهرية للبحث    عليها  تتمحوروالأهداف التي           

الدولية، وتتجلى الأهداف    تجاوبها التشريعالجزائر، وتحليل مدى    لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في
  التفصيلية في:

، مع  نجاعتهفي الجزائر وتقييم مدى    لمكافحة المؤثرات العقليةيهدف البحث إلى تشريح الهيكل القانوني  
المشرع عبر المحطات التشريعية المتعاقبة لرصد   الزمني( لفلسفة  )التسلسل  تتبع التطور الكرونولوجي

 الظاهرة. في السياسة الجنائية في إطار مكافحة التحول 
تواكب التحولات وقائية علاجية بدائل  وإتاحةللجانب العقابي من ناحية التشديد والردع بلورة رؤية دقيقة 

 الوطني. بدائل تكريسا لنموذج جديد إستثنائي غير مسبوق في التشريع  واستحداث 
مكافحة المؤثرات العقلية هي سياسة وطنية ذات أبعاد أمنية  تمس بالصحة    عتبار إ تنبني الدراسة على  

الأمر الذي يجعلها مسؤولية مجتمعية لكن بالدرجة الأولى هي   ،العامة و الإستقرار والإقتصاد الوطني
بضوابط مكثفة تثير التساؤل  من خلال التشريع    إشكالية بنيوية تتعلق بالفجوة بين النص والواقع   تحدي و

بحداثة التجربة من  حول الحدود الفاصلة بين التنظيم الضروري والتقييد المانع، وتزداد الإشكالية تعقيداً  
الكافية لإيستعاب الأثر    وعدم وجود الهياكل  خلال الآليات المستحدثة سواءا قضائية كانت أو غير ذلك

هنا،  التشريعي ومن  التالي: ،  التساؤل  في  الرئيسية  الإشكالية  المشرع    تتمحور  إستطاع  مدى  أي  إلى 
الجزائري وضع منظومة قانونية متساندة لمكافحة المؤثرات العقلية غير المشروعة و إستحداث الآليات  

الة من خلال النصوص المعدلة و المستحدثة  الوقائية والعلاجية في المؤسسات لرسم سياسة جنائية فع 
  ؟.لمواكبة التطورات 

  لإحاطة شاملة بهذه الإشكالية، تطرح الدراسة التساؤلات الآتية:ل
   يفها؟ن وتصمفهوم المؤثرات العقلية ما هو  -
  ووطنيا؟ التشريع للمؤثرات العقلية دوليا كيف تطور تنظيم  -
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   العقلية؟هو دور القطاع الصحي في مكافحة المؤثرات ما هي  -
  ؟على تداول وإستعمال المؤثرات العقلية ما هي طبيعة القيود والضوابط التشريعية المفروضة -
  ؟مبرراتها   وماهيالمستجدات في السياسة الجنائية في مجال مكافحة المؤثرات العقلية ما هي  -
   المتاحة؟التعاون والتنسيق  وآليات الهيئات المتدخلة في مكافحة المؤثرات العقلية ما هي  -
 ؟  18- 04الواقعة على القانون  والمستحدثةالنصوص المعدلة ما مدى انسجام  -
   العقلية؟ياسة الجنائية التي جاء بها المشرع في مكافحة المؤثرات هو تقييم الجديد في السما  -

، اعتمدنا  للمؤثرات العقلية ة لمكافحةالقانوني  الترسانةللإجابة على إشكالية البحث وتفكيك جوانب 
 على: 

والذي يشكل الركيزة الأساسية للبحث، حيث استخدم الجانب    المنهج الوصفي التحليلي            
          والمجرمة لإستعمال و تداول المؤثرات العقلية ستقراء وتتبع النصوص القانونية المنظمة  الوصفي لإ

- 25و القانون   05- 23و مستجدات أحكام القانون   18- 04والتعديلات التي طرأت على القانون  
التشريع     03 في  قراءة  العقلية  و  المؤثرات  مكافحة  في مجال  الجانب الدولي  مع  ذلك  ليتكامل   ،

ستجلاء مقاصد المشرع، وتحديد  إهذه النصوص و   لتحليل وقراءة لمضمون التحليلي الذي استخدم  
القوة والقصور في المنظومة التشريعية، خاصة فيما   نطاق الضمانات الممنوحة واستنباط مواطن 

    للحرية إلى الغرامات المالية   الردع والتشديد والعقوبات السالبةعقوبات  يتعلق بآليات التحول من ال 
المتابعة   من  للإعفاء  تصل  في حالات  العقاب  من  الحد  مع  الوقائية  والتدابير  العلاجية  والآليات 

  .العملية والقضائية  ، والوقوف على أهم القيود والإشكالات التي تطرحها الممارسةوالعقاب 
كان لابد لنا من الإعتماد على التقسيم الثنائي    راسة الموضوع بطريقة أكاديمية قانونيةلد           

للخطة الذي يتناسب و موضوع الدراسة من خلال خطة ثنائية تتكون من فصلين تسبقهما مقدمة  
وتم تقسيمه إلى    الإطار المفاهيمي للمؤثرات العقليةوتعقبهما خاتمة ،حيث تم عنونة الفصل الأول  

القطاع الصحي    والمبحث الثاني بعنوان   مفهوم المؤثرات العقلية مبحثين المبحث الأول جاء بعنوان  
الجنائية    السياسة أما  الفصل الثاني فكان موسوم بـ    كإطار عام للوقاية والعلاج من المؤثرات العقلية 

لى مبحثين في المبحث الأول تناولناه  وبدوره تم تقسيمه إ  في مكافحة المؤثرات العقلية في الجزائر 
تعديل    مبررات   ولناه بعنوان اوفي المبحث الثاني تن  النظام الإجرائي للتصدي للمؤثرات العقلية بعنوان  

 . السياسة الوطنية لمواجهة المؤثرات العقلية 
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         الفقهية وضع إطار مفاهيمي للمؤثرات العقلية الأراء  لقد حاولت العديد من الدراسات القانونية و          
المصطلو  تجريمه  توحيد  يمكن  ما  تجريم  بهدف  الحديثة  والمتغيرات  تتوافق  معرفية  دقة  حات لإعطاء 

شكلا  وإستثن معها  يتقارب  ما  أو  العقلية  المؤثرات  يشابه  ما  الإستعمال اء  وظروف  مضمونا          أو 
ة  والإتجار بها كل هذا السعي هو ضمانة تشريعية وإجرائية تبدأ من الإباحة والتجريم أي مبدأ الشرعي

 . وحماية حريات وخصوصيات الأفراد   ى عاة قرينة البراءة والمبادئ الأخر ا وتنتهي بالإدانة أو البراءة مع مر 

ذا ما توجه به المشرع من خلال ترك التعريفات للفقه وإستعانته بها لتحديد المواصفات والفصل ه         
وقضائيا إلى الخبرة وإعتمد    وجه إجرائيابين المؤثرات العقلية وغيرها من المواد وأكثر من ذلك المشرع ت

هذه المواد عن طريق مواصفات فنية وتقنية تقطع الشك باليقين  طبيعة  على المخابر والخبراء في تحديد 
  وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المبحث الأول المعنون بمفهوم المؤثرات العقلية وبدوره مقسم إلى مطلبين، 

تعريف المؤثرات العقلية وتصنيفها والمطلب الثاني تناول التنظيم القانوني  فيه  تناول  تم  المطلب الأول  
 للمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني والدولي. 

 مفهوم المؤثرات العقلية المبحث الأول: 

خصائصها التي تستقل بها    وتحديد تتعدد المفاهيم التي حاولت الإحاطة بطبيعة المؤثرات العقلية       
ني تعريف  نو تسمح بتمييزها عن غيرها من المواد الأمر الذي فرض تعدد الزوايا فكان للجانب القابنفسها و 

ها عدة مفاهيم أخرى وجب أخذها بعين  رتبطت بإ لقد  يختص به وللجانب الطبي أو العلمي منظورا أخر و 
 .والمقاربات  وغيرها من المصطلحات  الإعتبار في التعريف كإدمان والتعاطي والإعتماد 

 تعريف المؤثرات العقلية وتصنيفها   الأول:المطلب  
ا على الفرد والمجتمع بسبب تأثيرها المباشر على  ثرات العقلية من المواد التي تشكل خطر المؤ          

على المستويين  ا  لأمر الذي استوجب تنظيمها قانونيالجهاز العصبي وما قد تسببه من تبعية وإدمان، ا
ها ضمن إطار  ستعمالإوضبط تداولها و   إطارهاع الجزائري على تحديد  وقد حرص المشر   ،الوطني والدولي

  أهمية بالغة   وأعطى   ،ستعمال غير المشروعستعمال الطبي المشروع ومكافحة الإقانوني يوازن بين الإ
بتحديد النظام القانوني والعقابي    تصنيف هذه المواد وفق طبيعتها وتأثيرها ودرجة خطورتها، بما يسمحل

 .المطبق عليها

 عن غيرها    وتمييزها تعريف المؤثرات العقلية    الأول: الفرع  
 مع بعض المواد المخدرة  المؤثرات العقلية إشكالات قانونية وطبية بالنظر إلى تشابهها  تثير           

ذات التأثير العصبي، مما يقتضي تحديد مفهومها وضبط خصائصها المميزة في إطار قانوني   والأدوية
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وآليات   نطاق التجريم ا يشابهها أهمية بالغة لتحديد تمييز المؤثرات العقلية عم ،الأمر الذي يفرض واضح
 للقانون. حماية للحريات والحقوق وإنفاذا  الرقابة القانونية المقررة بشأنها

 : 1عريف اللغوي للمؤثرات العقلية  الت   أولا: 
صطلاحي والقانوني،  ف اللغوي للمؤثرات العقلية منطلقا مهما لفهم مدلولها الإالتعرييشكل              

ويستفاد    ،حدثه هذه المواد على الإدراك والوعي والسلوك الذهني للإنسانعتباره يبرز طبيعة الأثر الذي تإب
ر في حالة  ية والنفسية وما ينجم عنه من تغيرتباطها بفكرة التأثير في الوظائف العقلإ للغوي  من مدلولها ا

الذهني التوازن  أو  ا  لهذا  الإدراك  الوقوف على  يفإن  العقلية  للمؤثرات  اللغوي  ساهم في تأصيل  لمعنى 
 .تنظيم هذا النوع من المواد  المفهوم القانوني والطبي الذي اعتمدته التشريعات الحديثة في

هي كل ما يحدث تغييرا أو يترك أثرا، سواء كان هذا   من الجانب اللغوي   المؤثرات: المؤثرات  -1
الأثر ظاهرا أو خفيا كانت طبيعته مادية أو معنوية وهنا نميز بين الأثر فهو العلامة المتبقية  

فهو الفعل الذي ينتج هذا الأثر وعليه فالمؤثرات العقلية هي مواد تؤثر بشكل مباشر    والتأثير
الذي يؤدي إلى تغيرات في الحالة الإدراكية للفرد أو سلوكه على الجهاز العصبي المركزي الأمر  

 . 2وحالته النفسية والعقلية 
العقلية من عقل الذي له مدلولا على المنع والحبس في إشارة إلى وظائف    العقلية: مصطلح  -2

العقل والإدراك لكونه مناط    السلوك ومنع الإنحراف والزلل والإرتباط   وضبطالذهن   بين  جلي 
 العامة.محددات قيام المسؤولية من عدمها في القواعد و التكليف والأهلية 

أثرا    وتتركمن خلال أنها تحدث إضطرابات في القدرات الذهنية للفرد    والعقليةالإرتباط بين المؤثرات  
ة وصولا حتى إلى أمراض عضوية أو  واضحا على الإنتباه والتركيز قد تصل إلى تدهور القدرات العقلي

 عقلية.

  :3العقلية   الإصطلاحي للمؤثرات التعريف  ثانيا:
ي المركزي مما يؤدي إلى  المؤثرات العقلية هي مواد لها تأثير مباشر على الجهاز العصب            

الخارجي   والعالمالذي يجعل الفرد يتفاعل مع المحيط    الأمر  والتفسيرإضطرابات في الإدراك  تغيرات و 
المهلوسات  والمنومات و   والمهدئات م المخدرات  بطريقة مضطربة وغير عادية وهذه المواد تدخل في حك 
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تحت الرقابة ليكون    وتصرف وغيرها من التصنيفات وتصنف قانون ضمن المواد المحظورة والتي توصف  
   .بها مشروعا لما لها من خطورة على الصحة النفسية والعقلية والإتجارإستعمالها 

 التعريف العلمي والقانوني للمؤثرات العقلية    ثالثا: 
والمخدرات  ل  ءاللجو            العقلية  للمؤثرات  والقانوني  العلمي  الأساسلتعريف  تها  لفهم طبيع   يعتبر 

  وطبيعتها، وخصائص هذه المواد وتصنيفها  برز التعريف العلمي  فبينما ي  ،ا وآثارها وحدود تنظيمها قانون
الإحاطة    ، تبرز أهميةقابة والتجريم. ومن ثميتولى التعريف القانوني تحديد نطاق المواد الخاضعة للر 

 .بهذين التعريفين لضبط الإطار القانوني المنظم لها

 العقلية: التعريف العلمي للمؤثرات   -1
الجهاز             على  مباشرة  تؤثر  أو صناعية  كانت  طبيعية  ومركبات  مواد  هي  العقلية  المؤثرات 

والسلوك والوعي والوظائف   والتفكيرالعصبي المركزي تتسبب في التغير في الإدراك والإحساس والشعور  
جة ومواد مدم  ومستحضرات يكون مصدرها الأعشاب والنباتات أو صناعيا مركبات    وقد الحيوية للإنسان  

العاطفي والأثر هنا قد يكون دائما    والتنظيمويمتد تأثيراها للوصول إلى أثر مباشر على إتخاذ القرارات  
 التركيز. أو  والجرعة يعود لنوع المادة وتصنيفها العلمي  وهذاأو مؤقتا 

 العقلية: ثرات  ؤ التعريف القانوني للم  -2
القانون             جاء  في    05- 23  لقد  بالوقاية  الم   2023-05-07المؤرخ  المخدرات    منتعلق 

الإستعمال   وقمع  العقلية  والقاعدة    والإتجاروالمؤثرات  الخصبة  الأرضية  ليكون  بها  المشروعين  الغير 
المرجع الأسس قانونا وقضاءا من خلال إعطائه    وإعتبارهائية لتجريم المؤثرات العقلية  نالمثلى للسياسة الج 

و  والتجريم تعريفا  والعلاج  والوقاية  متبوعا  قضائي  قانوني  إطار  في  ووضعها  العقلية  المؤثرات    تحديد 
 والعقاب.

 :1ولقد إشتمل هذا القانون السالف الذكر على المفاهيم التالية 
طبيعية كانت أو تركيبة، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من    مادةكا  المخدر:تعريف  -

وكل مادة   1972بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة    1961الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  
 كمخدر.مصنفة وطنيا 

 
وافي خديجة، كتاب قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير المشروعين   1

 . 4،  3ايت، الجزائر العاصمة، ص ص ، دار أجيال الرقمي، أولاد ف 2023بها، الطبعة 
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في  كل مادة طبيعية كانت أو إصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج    العقلية: تعريف المؤثرات     -
وكل مادة    1971الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من إتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  

 عقلي. مصنفة وطنيا كمؤثر  
والمؤثرات   السلائف:    - المخدرة  المواد  في عمليات صنع  تستخدم  التي  الكيماوية  المنتجات  جميع 

مم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع  من إتفاقية الأ  والثانيالعقلية المصنفة في الجدول الأول  
 كسلائف. المصنفة وطنيا  وتلك 1988بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

 عقلي.  ومؤثركل مزيج جامد أو سائل به مخدر   المستحضر:تعريف     -
البذور والأوراق غير المصحبوبة    القنب:   - القنب ولا يشمل  نبتة  المثمرة من  أو  المزهرة  الأطراف 

 استخدامها.أيا كان  منها،التي لم يستخرج الراتينخ  بأطراف
 القنب. أي نبات من جنس  القنب:نبات      -
 المنوم. كل شجيرة من فصيلة الخشخاش   تعريف خشخاش الأفيون:    -
 إريتروكسيلون. كا نوع من أنواع الشجيرات من جنس  الكوكا:تعريف شجيرة     -
العقلية الموضوعة تحت    الإستعمال  المشروع: الإستعمال غير   - المؤثرات  أو  للمخدرات  الشخصي 

 طبية. الرقابة بدون وصفة 
 عقلي.حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر    الإدمان:تعريف   -
العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه    الإدمان:العلاج من   -

 عقلي.مخدر أو مؤثر 
 القنب.يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون وجنبه الكوكا ونبتة   الزراعة:تعريف   -
 الكوكا والقنب وراتينخ القنب عن نباتاتها   وأوراقعملية تتمثل في فصل الأفيون  الإنتاج: تعريف   -
جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية    الصنع:   تعريف  -

 آخرى. وتشمل التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات 
 أخرى.المؤثرات العقلية من دولة إلى  وأوالنقل المادي للمخدرات  والإستيراد:التصدير   -
ل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق  نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخ  النقل: -

 العبور.
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الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية    : دولة العبور  -
ليست مكان منشئها الأصلي    والتيالثاني غير المشروعة    والجدولوالمواد الواردة في الجدول الأول  

 .  1ولا مكان مقصدها النهائي 
 تصنيف المؤثر العقلية    الثاني: الفرع  

عتمدها الفقه والتشريع لبيان طبيعة  إ عقلية من المسائل الجوهرية التي تصنيف المؤثرات ال إن           
ويستند التصنيف العلمي إلى معيار التأثير على الجهاز  ،  هذه المواد ودرجة خطورتها وآثارها المختلفة

واد لدرجات  العصبي والتركيب الكيميائي، في حين يقوم التصنيف القانوني على أساس إخضاع هذه الم
ساهم هذا التصنيف في تحديد النظام القانوني والعلاجي المطبق ي  حيث أنه  ، متفاوتة من الرقابة والتجريم

 .العقليةعلى كل نوع من أنواع المؤثرات 
 05- 23المؤثرات العقلية في ظل القانون  المخدرات و تصنيف    أولا: 

المادة               نصت  رقم    03لقد  القانون  المخدرات   05-23من  تصنيف  على  الذكر  السالف 
بالتعديل  المكلفة  السلطة  على  التنبيه  مع  التصنيف  على جداول  إحالتنا  من خلال  العقلية  والمؤثرات 

وألزامية النشر في الجريدة الرسمية في حالة أي تغيير أو مستجد وجاء هذا في النص    وضرورة  والإدراج
 الذكر.السالف  05- 23من القانون  3لصريح للمادة ا

ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بموجب قرار              
من الوزير المكلف بالصحة في أربعة جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية ويخضع كل تعديل لهذا  

الأشكال لذات  النبو   الجدول  أو  تسجل  العلمية  بتسميتها  ذلك  تعذر  وإذا  الدولية  بتسميتها  والمواد  اتات 
وطنيا   أو  دوليا  عليها  المتعارف  النباتات  و التسمية  تصنيف  عقلية    والمواد يتم  مؤثرات  أو  كمخدرات 

 التنظيم. أوسلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق 
 : 2تصنيف المخدرات  معايير    ثانيا: 

   :تصنف المخدرات والعقاقير المخدة حسب خطورتها على الإنسان إلى معيار الخطورة  -   1
 والهروين   الأفيون و   وهي مجموعة من المخدرات والمؤثرات العقلية منها الحشيش   : كبرى   مخدرات   -   أ 
 .والعقاقير المهلوسة الكوكايينو 

 
ن المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير  وافي خديجة، كتاب قانون يتعلق بالوقاية م - 1

‌. 4المرجع السابق، ص المشروعين بها، 
عمراوي السعيد الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسبل مكافحته أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام  ‌2

- 2016وسف بن خدة كلية الحقوق السنة الجامعية بن ي 1تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية جامعة الجزائر 
 . 28ص   2017
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نبات    : صغرى   مخدرات   -   ب  المهدئة  العقاقير  المنومة  العقاقير  المذيبات   القات،نبات    الكوكا،منها 
 جوزة الطيب  الطيارة،

تصنف المخدرات والعقاقير المخدرة طبقا لأصل المادة التي حضرت منها    : المادة معيار أصل    -   2
 :إلى

هي المخدرات ذات الأصل النباتي سواء أكانت باقية على حالتها الطبيعية أو    المخدرات الطبيعية:  -  أ 
  الخشخاش، حورت صورتها تحويرا بسيطا من مصدرها النباتي وأكثرها شيوعا الأفيون المستخرج من نبات  

نبات المستخرجالحشيش    الحشيش، المريخوانا    ،  الكوكا  من شجرة  المستخرج  الكوكايين  الهندي  القنب 
القنب المورفين المستخرج من الأفيون  المستخر  نبات  العليا المزهرة من إناث  جة من الأوراق والأجزاء 

 .المورفينالكودايين المستخرج من 
تصنف المخدرات والعقاقير المخدرة حسب تأثيرها على النشاط العقلي    معيار التأثير على الإنسان:   -   3

 :إلى للشخص وحالته النفسية 
  ومشتقاته، تبطئ من النشاط الذهني لمتعاطيها مثل: الأفيون    المركزي:مهبطات الجهاز العصبي    -   أ 

 .والباربيتيورات 
التنبيه والإثارة مثل:   الجهاز العصبي المركزي:  منشطات   -   ب  وتؤثر في النشاط العقلي عن طريق 

 . والأمفيتامينات الكوكايين 
 L.S.D)    و.الميسكالين  مثل:تسبب الهلوسة أو التخيلات أو الأوهام  المهلوسات: هي   -   ج 
ولكن عند استعماله بكميات أكبر فإن    قليلة،يعتبر من المهبطات إذا تم استعماله بكميات    الحشيش:   -   د 

 .للهلوسةلم تأثيرا مماثل للمواد المسببة 
 : الإدمانخصائص    معيار   -   4

 : 1تنقسم المخدرات والعقاقير المخدرة حسب هذا المعيار إلى
 . ومستحضراتهمجموعة الحشيش وتشمل نبات القنب كتابيس ساتيفا  - أ

مجموعة الأفيون وتشمل الأفيون والمورفين والهروين والكودائيين وكذلك العقاقير المخلقة كيميائيا    -  ب 
 . الميثادون ذات التأثير المشابه لتأثير المورفين مثل 

 .والكوكايينالكوكايين وتشمل أوراق الكوكا  مجموعة - ج
 .ومستحضراته القات: تشمل كات إيديوليس  مجموعة - د 

 
إبراهيم العدواني،جرائم المخدرات في ضوء الفقه الإسلامي والتشريع،دار الهدى،عين   العرفي، ليلى فاطمة ‌ 1

 .  38- 36،ص ص 2010مليلة،الجزائر،ط 

‌
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 . وميثا فيتامينمجموعة الأمفيتامينات وتشمل أمفيتامين ديسكا أمفيتامين,  - ه
   .الباربيتيورات وتضم العقاقير ذات التأثير المسكن أو المهبط مثل الميثاكو الون  مجموعة - و
 .(L.S.D) المواد المسببة للهلوسة مثل الميسكالين و مجموعة - ل
 :إلىلعقاقير المخدرة حسب لونها تصنف المخدرات وا اللون:   معيار   -   5
 . الهروين الكوكايين،مثل  البيضاء: المخدرات   -   أ 

 . والأفيون مثل الحشيش  السوداء:  المحذرات   -   ب 
أخذت الجمعية الدولية لقانون العقوبات بهذا المعيار المزدوج عند تصنيفها    :والصلابة معيار الأصل    - 6

 : إلىللمخدرات المتصلة اتصالا وثيقا بالإجرام فقسمتها 
 . والكوكايينالعقاقير الصلبة ومشتقاتها المستخرجة زراعيا وتشمل الأفيون  - أ

 .والباربيتيورات يتامينات العقاقير الصلبة ومشتقاتها المحضرة كيميائيا وتشمل الأمف - ب 
 . الحشيشالعقاقير اللينة المنتجة زراعيا مثل  - ج
 :إلىوتصنف المخدرات بحسب هذا المعيار  معيار التصنيف الدولي:  -   7
وتشمل المواد المخدرة الطبيعية التركيبية المدرجة في الجدول الأول والثاني الملحقين    المخدرات   -  أ 

والذي يخضع لنظام الرقابة    1972والمعدلة ببروتوكول سنة    ،1961بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  
مها الاتفاقية  المنصوص عليه في الاتفاقية والبروتوكول المعدل لها وما سبقها من اتفاقيات لم تلغ أحكا

 .الوحيدة
المدرجة   :المؤثرات العقلية ويطلق عليها أيضا المواد النفسية سواء أكانت طبيعية أم تركيبية وهي  -  ب 

 .  1بالجداول الأربعة الملحقة باتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 
وضلت المؤثرات العقلية تظهر    ،ة في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات هذه المواد تخضع لنظام الرقاب  ،م1971

وتتعدد الأشكال الصيدلانية للمؤثرات العقلية كما   ،ا صعب على مراقبتها والتحكم فيهابأعداد كبيرة مم
 .  تتنوع أسماؤها وكذا أنواعها وتصنيفاتها، مثل الأمفيتامينات والباربيتيورات 

لمشروع للمخدرات والمواد النفسية السلائف والكيماويات وهي المواد المستخدمة في الصنع غير ا  -   ج
وهي ليست عقاقير مخدرة وقد تم إدراجها في الجدولين المرفقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  

وذلك بصيغتها التي تعدل من حين إلى آخر    ،1988غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  
 من الاتفاقية  12وفقا لأحكام المادة 

المخدرات oms صنفت منظمة الصحة العالمية  : تصنيف المخدرات حسب منظمة الصحة العالمية   -   8
 : إلى

 

‌ 1. 39 صسابق،  العدواني، مرجعإبراهيم  العرفي، ليلىفاطمة ‌
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 .والكوكايينالمنبهة وتشمل هذه المجموعة الكافيين والنيكوتين  العقاقير - أ
 .والميانون المهدئة مثل المورفين والهيروين والأفيون والكحول  العقاقير - ب 
 .الهنديالمثيرة للأخاييل وعلى رأسها القنب  لعقاقيرا - ج
 : كالآتيوهي  تصنيف المخدرات بحسب خضوعها للرقابة الدولية  -   9
  .الأفيون الطبيعية والاصطناعية مثل الأفيون والمورفين والمودايين والهيروين مشتقات  - أ

 . البيثيدينمشتقات الأفيون الاصطناعية مثل 
 . القنب ومشتقاته مثل عصارة القنب وراتينج  القنب  - ب 
 .والكوكايينالكوكا  أوراق - ج
  .المنبهات  - د 
 .كالون الميث  المسكنات مثل  - ه

 التخليقية:   : المخدرات 10
هي مواد لا تستخلص من مصادر طبيعية ولا تنتج من مشتقات طبيعية وإنما تركب كميائيا             

لا تصنف    بشكل كامل داخل المختبرات من طرف مختصين وتكون قاعدة تكوينها موالد أولية كميائية
مخدرات إلا أن معالجتها ودمجها وتفاعلها مع عناصر أخرى يشكل مؤثرا عقليا بعيدا عن مفهوم المخدرات  

 :1إلى   وتنقسمالتقليدية 
 المنومات:   -   أ 

  وهي النوم    وتسهيللعلاج الأرق والقلق وتعمل على تهدئة الجسم    ومواد طورت   هي أدوية           
منومات قصيرة   محددة  نوعان  وفي حالات  المؤقت  الأرق  لحالات  توصف  طويلة   ومنومات المفعول 

المفعول توصف لحالات الأرق المزمن لكن الإستحدام يجب أن يكون بطريقة مشروعة وتحت الرقابة 
في حالة    والدخولالموصوفة لأن أي تجاوز يؤدي إلى الإدمان ومضاعفات خطيرة    والكميات   وبالجرعات 

 طبيا. ثار جانبية أخرى غير مرغوب بها من الإكتئاب وأ
   (:العقاقير المنشطة )المنبهة   -   ب 

هي عقاقير مخدرة، من خواصها تنشيط الجهاز العصبي، وعدم إحساس الفرد بالإرهاق أو             
النوم ويشعر متعاطيها بالنشوة والحيوية والرغبة في العمل والزيادة في التركيز، ولذلك فإنها تنتشر بين  

 .والحرفيين الطلبة والرياضيين 
ت وهي عقاقير تسبب النشاط الزائد وكثرة الحركة  من أهم هذه العقاقير مجموعة الأمفيتامينا            

م لأمول مرة ولم تستخدم    1887وعدم الشعور بالتعب والجوع، كما تسبب الأرق تم تحضيرها في عام  

 
 . 16، ص 2006صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  نبيل  - 1
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م عندما لاحظ الدكتور " بنيس" أنها ترفع ضغط الدم، وتم تسويقها تجاريا،   1930طبيا إلا في عام  
والي تصنيع الأمفيتامينات مثل: الكيكيدرين، المستدرين، والريتالين،  تحت اسم تجاري هو "البروتين"، ثم ت

وقد استخدمت مركبات الأمفيتامينات لتمكين الطيارين والجنود في الحرب العالمية الثانية من السهر دون  
النوم   أو  بالإرهاق  الفرد وعدم إحساسه  تنشيط  بقدرتها على  تتميز  الأمفيتامينات  بالتعب، ولأن  شعور 

زيادة في التركيز، فإنها تنتشر بين الطلبة والرياضيين والسائقين والحرفيين، كما تستخدمها السيدات وال
في تخفيف الوزن لما تسببه من فقدان شهية، وانتشرت الأمفيتامينات بين الشباب والمراهقين في أوربا  

العشرين، غير أنها تراجعت   عامة مثل السويد وبريطانيا، وكذلك في الوم أ في بداية الستينات من القرن 
تغلط   أو  وتوزيعها،  تصنيعها  على  القيضة  تحك  التي  الرادعة  التشريعات  بسبب  إما  ملحوظة  بسرعة 

 .   1  العقوبة على متعاطيها
ويتم تعاطي هذا النوع من المخدر في شكل حبوب عن طريق الفم، أوفي شكل حقن عن              

لاك هذا المخدر بكثرة فإنه يساعد على تهيج الجهاز العصبي، مما  طريق الحقن في الوريد، وعند استه
 . التهيجيحدث انهيار عصبي بعد هذا 

 المهدئة: العقاقير    -   ج 
الطبي               المجال  في  المهدئة  العقاقير  ودور  وظيفة  من    والصحيتعد  للتخفيف  هي طريقة 

والمشاعر   الحيوية  الوظائف  مثل  الدماغ  من  محددة  مناطق  على  تأثيرها  خلال  من  والقلق  التوتر 
والسلوكيات والمصدر الرئيسي لهذه العقاقير المهدئة هي البنزوديازيبينات والفاليوم يعتبر نموذجا لهذا 

 .2النوع من العقاقير المهدئة  
 المهلوسات:   -   د 

تجمعها             ولكن  متغايرة،  وفارماكولوجية  كيميائية  مجموعات  إلى  تنتمي  متنوعة،  مواد  تضم 
 وهذه العقاقير هي التي تسبب الهلوسة أو التخيلات أو الأوهام  خاصية احداث الهلوسة

عقار   المهلوسة  العقاقير  هذه  أهم  (  )الومن     (MESCALINE)والميسكالين  ،  (LSD).اس.دي 
 . وإكستازي 

" هو ضمان من  ألبرت ، الذي تمكن العالم "1938يرجع تاريخ هذا العقار إلى عام  : L.S.Dأسيد   - ه 
، 1943تركيبه في معامل الشركة ساندوز للأدوية بسويسرا، ولكن لم يعرف خصائصه النفسية إلا عام 

به يتعرض لتأثيرات غريبة بادر بتسجيلها وعقد الأطباء    عندما تناول عن فير قصد كمية ضئيلة منه، فإذا
 

فبراير سنة   28يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  2024فبراير  14الموافق لـ   1445شعبان عام  04قرار مؤرخ في  - 1
  سلائف.و المتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أ 2022

، دار العامد للنشر، عمان، الأردن،  1عبد الله قازان، إدمان المخدرات والتفكك الأسري، دراسة سيكولجية، طبعة  - 2
‌. 61، 60، ص ص 2005سنة
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في البداية أن هذا العقار يمكن أن يفيد في العلاج النفساني، ولكنهم سرعان ما استغنوا عنه عندما عرفوا 
 . أخطاره

   ) )ال.اس.دي  وأقراص     (LSD)وعقار  في شكل مسحوق  توجد  والرائحة،  اللون  مادة عديمة  وهو 
السمعي  وكبسولات وحقن و  الطمأنينة، والاضطراب  بالقلق وعدم  إلى شعور  العقار  هذا  تعاطي  يؤدي 

البصري، وفقدان الشعور بالزمان والمكان، ويؤدي إلى الاعتماد النفسي دون الجسدي، مما يجعل أمر  
 . الابتعاد عنه  غير ممكنا

ة مقاديره، فتناول ميلجرام  لم يعرف العلم عقارا أغرب من هذا العقار في تأثيره وشدته، ضال          
 .طويلةواحد منه كفيل بإخراج أعقل العقلاء من عالمه إلى عالم الهلوسة والجنون لساعات  

   المكسالين:   - و  
، حيث يتم استخراج المادة 1971مدرج على الجدول الأول باتفاقية المؤثرات العقلية لسنة             

الصبار لوفوفورا    العليا والجذور من نبات  النبات ينمو    Lophophora الميكسالين من أجزاء  وهذا 
يوت على  بمنطقة دايوجراند في الو.م.أ والمكسيك حيث يتم تجفيف أجزاء العليا والجذور تحتوي على الب

ثماني من المواد الشبه قلوية ومن أهمها الميكسالين، هذا وقد قام بعض أصحاب المعامل السرية الغير 
 . سائل –مسحوق   –المشروعة بتركيب جميع المواد شبه قلوية وقد يكون على شكل كبسولات  

 بريغابالين   - ي 
الذي في الأصل هو دواء يوصف لعلاج الصرع والآلام   يعرف البريغابالين محليا بإسم ليريكا          

العصبية لكن هذا من خلال إستعماله بطريقة مشروعة إلى أنه أخذ منحا آخر في الجزائر من خلال 
الإنتشار الغير العادي لتعاطيه خارج الإطار القانوني والطبي المنظم له و بعيدا عن الرقابة و تم وصفه  

و دوبل سنياتور ، الأمر الذي عجل بتصنيفه مؤثر عقلي بموجب المرسوم بأسماء آخرى مثل الصاروخ  
الذي حدد تركيزه الخاضع للرقابة وهنا كانت نقطة    ،20211أوت    11الوزاري المشترك الصادر بـ :  

القانون     05-23الفيصل من خلال أنه مرخص دوليا و على المستوى الوطني تم إخضاعه لأحكام 
ليصبح تحت رقابة شديدة و خصصت إجراءات   ،2المتعلق بالصحة   11- 18صحة  ليتجاوز حدود قانون ال

 خاصة لصرفه و إستهلاكه . 
 
 
 

يعد ويتمم   2021مايو  11الموافق لـ  1442رمضان عام   29المؤرخ في  196- 21المرسوم التنفيذي رقم  - 1 
الذي يحدد   2019ديسمبر  31الموافق لـ   1441جمادى الأولى عام  04المؤرخ في   379- 19المرسوم التنفيذي رقم 

 عقليا.صائص المؤثرة كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخ 
 بالصحة، المعدل والمتمم. ، يتعلق 2018يوليو سنة 2 الموافق 1439شوال عام   18في   مؤرخ11-18 رقم  قانون  - 2
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 . التشريعي   وأساسه  112  - 24بصدور المرسوم التنفيذي  لتصنيف  ا   : ثالثا 
  13الموافق    1445رمضان عام    3مؤرخ في    112- 24ع صدور المرسوم تنفيذي رقم  م           
مؤثرات الذي يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات وال  1(19- 2024  ج ج  ر، )ج  2024مارس سنة  

 وتحيينه: العقلية والسلائف 
المخدرات،    بريغابالين  تصنيفتم  لقد              قانون مكافحة  بموجب  عليها  المعاقب  المواد  ضمن 

المرسوم   تصن  112- 24ضمن  لكيفية  العقلية،  المحدد  والمؤثرات  المخدرات  يحيلناوهو  يف  على    ما 
 . (01رقم  ملحق)التنظيم بما يعرف بالإحالة على  من قانون المخدرات  3ليه في المادة إالمشار 

 نص المرسوم   -   1
ذي القعدة    13المؤرخ في    04- 18من القانون رقم    3تطبيقا لأحكام المادة    الأولى:المادة              

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع    2004ديسمبر سنة    25الموافق    1425عام  
والإ الإ والمتمم  ستعمال  المعدل  بها  المشروعين  غير  المرسوم2تجار  هذا  يهدف  شروط   ،  تحديد  إلى 

 . وتحيينهوكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف 
تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي    يتم  02وفق ما نصت عليه المادة  

  .أو الوطني
 خلال أنها تضمنت أنه : على التصنيف الدولي للمؤثرات العقلية  من    03لقد نصت المادة              

يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة  
  2004ديسمبر سنة    25الموافق    1425ذي القعدة عام    13المؤرخ في    18-04وأحكام القانون رقم  

للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف  التصنيف الوطني  على    04كما نصت المادة    ،والمذكور أعلاه
وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشأة لدى الوزير المكلف 

المواد والأدوية ،  بالإنتاج الصيدلاني العقلية والسلائف،  للمخدرات والمؤثرات  الوطني  التصنيف  يشمل 
   .ي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالهاذات الخصائص المؤثرة عقليا الت

ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات أو المؤثرات  
 من القانون   3العقلية أو السلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة  

 .أعلاهوالمذكور  2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425القعدة عام ذي  13المؤرخ في  18- 04رقم 

 
 ر ج ج ج ،2024مارس سنة   13الموافق   1445رمضان عام   3مؤرخ في  112-24المرسوم تنفيذي رقم  - 1

2024-19 .‌
المتضمن الوقاية من   2004ديسمبر  25ه الموافق لـ  1425القعدة ذو   13المؤرخ في  04/18قانون رقم  -2 

  والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بهما. المخدرات
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يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومصالح            
أعلاه، قصد تصنيف مخدرات أو مؤثرات عقلية أو    4الأمن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة  

 المرسوم.من  06وهذا حسب مقتضيات المادة  ،كلما اقتضت الحاجة ذلك جديدة،سلائف 
 2020من التعديل الدستوري    171التصنيف وفق المادة    -   2

في تطبيق أحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق   أهم الإشكاليات التي تواجه القاضي الوطني
من    38المصدر الرسمي من مصادر القانون الدولي العام طبقا لما تنص عليه المادة    عليها بإعتبارها

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والقاضي الجزائي أثناء تعامله مع أحكام القانون الدولي يجب أن  
عدة قانونية  قاقانوني الجزائري و هل هو أمام  يعرف طرق تفسير الإتفاقيات الدولية ومكانتها في النظام ال

موضوعية أو قاعدة قانونية إجرائية يطلع على القوانين الجزائرية التي تم تعديلها و إستحداثها للوفاء 
المحاكمة   مبادئ  الدولية هو تكريس  المعايير  تطبيق  الأساسي من  والهدف  الجزائرية  الدولة  بإلتزمات 

وعمل القاضي في إطار  حقوق أخرى    العادلة التي تكرس حقوق المواطن و إحترام حق الدفاع و عدة
الشرعية القانونية التي تنبثق من المعاهدات والإتفاقيات الدولية ،التي بعد المصادقة عليها تسموا على  

 . 1القانون و أقل من الدستور 
إليه المشرع الجزائري لتشديد الرقابة على المؤثرات    ستند إالأساس القانوني الذي    2020ستور  د   كما كرس

 خلال: من  العقلية
يفرض الدستور على الدولة حماية صحة المواطنين، مما يبرر   :64حماية الصحة العامة المادة    -   3

  .تصنيف المواد المسببة للإدمان كمواد خطيرة تستوجب الرقابة الصارمة

 
- 96، الصادر بموجب  المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر   28 ستفتاءإالمصادق عليه في  الدستورمن  171المادة   1

المعدل والمتمم،   1996ديسمبر  08، صادرة بتاريخ 76  ، الجريدة الرسمية، العدد1996ديسمبر  7المؤرخ في    438
الصادر بموجب  1996نوفمبر  28الدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصادق عليه في إستفتاء 

المتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري المصادق  1996ديسمبر  07المؤرخ في   438-96م الرئاسي رقم المرسو 
، المعدل  02، ص 1996ديسمبر  08الصادرة في  76، الجريدة الرسمية العدد1996نوفمبر  08عليه في استفتاء 

مارس   07، الصادرة في 14العدد  ، الجريدة الرسمية2016مارس  06المؤرخ في  01- 16والمتمم بموجب القانون رقم 
، المتضمن التعديل  442/20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   2020، والمتمم بالدستور الجزائري لسنة 2016

جمادى   15، الصادرة بتاريخ 82، الجريدة الرسمية، العدد 2020نوفمبر  01الدستوري الذي تم الإستفتاء عليه في 
 م. 2020ديسمبر   30هـ، الموافق لـ 1442الأولى 

‌
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  تجار بالمؤثرات العقلية تهدف إلى حماية أمن المجتمع، وهو التزام مكافحة الا :الحق في الأمن والسكينة 
 . 1دستوري  

وهذا    للمخدرات والمؤثرات العقليةالمتعلقة بالتعريف الوطني    02دة  التصنيف بالإرتكاز على الما   -   4
بالنظر مدى تطابق هذه مع أحكام الدستور أي مدى دستوريتها ، وهو ما يقودنا للحديث على مدى  
تطابقها مع التصنيف الوطني لأحكام الدستور و الإتفاقيات الدولية ، وهي تطرح العلاقة بين القانون  

توازي الأشكل فيتم التعديل    الدولي والوطني في ظل مبدأ سيادة الدول المبدأ المذكور آنفا و تطبيقا لمدأ
بالموزات، نا السؤال يكون كيف يتم تعديل الجداول بقانون وطني ،حيث يرد على هذا الإشكال من خلال  

في حالة ظهور   تمنح للدولة المصادقة حالتين للتصنيف  1988و 1971و   1961أن الإتفاقيات لسنة 
، تقوم الدولة   2أن ندجها في الجداول الأربعة  ظاهرة في الدول أوفي حالة ظهور مادة معينة ربما تحتمل

المعنية وعن ريق وزارة الخارجية بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة والذي يقوم بدوره بإستشلرة جميع  
تلك الدول المنظمة لتلك الإتفاقية أو العاهدة الدولية و أيضا إخطار المنظمة العالمية للصحة وتمنح مدة 

ي كل دولة منظمة بدلوها في هذا الخصوص ليتم بموجبها إحداث التصنيف الدولي أشهر كآجل لتدل  03
، بينما الطريقة الثانية التي تقضي بأنه يمكن للدول المنظمة عبر تشريعاتها الداخلية أن تقوم بالتصنيف  

ص : لا  حيث تن  1988من الإتفاقية الدولية لسنة    03وفق قوانينها الداخلية ولا يوجد تحفظ على المادة  
يوجد أي تناقض ين التصنيف الدولي و التصنيف الذي تتخذه الدولة العضو عن طريق قانونها الداخلي  
وهنا تجربة الجزائر في تطبيق هذه الطريقة كانت في تصنيف مادة البريقابالين  وهذا لا يتعارض مع  

تنص على أن تحديد الجنح   التي 7الفقرة   136أحكام الإتفاقيات و أحكام الدستور من خلال أن المادة 
والقانون   التشريع  إختصاص  من  من  أي  البرلمان   إختصاص  من  عليه    05- 23والجنايات  صادق 

   .3  البرلمان ما يعكس شرعية التصنيف
 
 

 
، المتضمن التعديل  442/20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   2020من الدستور الجزائري لسنة  64المادة ‌ 1

جمادى   15، الصادرة بتاريخ 82، الجريدة الرسمية، العدد 2020نوفمبر  01الدستوري الذي تم الإستفتاء عليه في 
 ، السالف الذكر.م2020ديسمبر   30هـ، الموافق لـ 1442الأولى 

  ، السالف الذكر. 05  -23من القانون  03والمادة  02المادة  2
3

، المتضمن التعديل  442/20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   2020من الدستور الجزائري لسنة  136المادة   
جمادى   15الصادرة بتاريخ  ،82، الجريدة الرسمية، العدد 2020نوفمبر  01الدستوري الذي تم الإستفتاء عليه في 

 ، نفس المصدر. م2020ديسمبر   30هـ، الموافق لـ 1442الأولى 
‌
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 :الفرق بين المخدرات والمؤثرات العقلية   رابعا: 
طبيعة المادة، والأصل )طبيعي أو   في العقليةوالمؤثرات   المخدرات  تكمن الفروق الرئيسية بين          

العصبي الجهاز  على  الوظيفي  والتأثير  ت ،مصنع(،  غالبابينما  المخدرات  طبيعية    شتق  مصادر  من 
ا وتستهدف تغيير  كيميائي  ع المؤثرات العقلية غالباصنا، تا أو فتور )كالحشيش والأفيون( وتسبب تخدير 

ي، أو المزاج )كالمخدرات الطبية والهلوسة(، رغم أن كليهما يؤدي للإدمان الحالة العقلية، النشاط الذهن 
  .ويؤثران على الجهاز العصبي

 :المخدرات   -   1  
 . الكوكايينطبيعية أو نصف مصنعة مثل: الحشيش، الهيروين،  مواد  :الأصل 
 نهائيا.الفتور، والنشوة، وغالبا ما تكون غير مسموح بها حالة من التخدير،  تسبب  التأثير: 
 . قانونيلتغيير الوعي وتسكين الآلام بشكل غير  تستخدم غالبا :الهدف 

 :المؤثرات العقلية   -   2
 . والمهدئات مركبات كيميائية ومصنعة في المختبرات )مثل: الإمفيتامين، حبوب الهلوسة،  :الأصل 
تستهدف الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى تغييرات في المزاج، والإدراك، والسلوك، والنشاط  : التأثير 
 .الذهني
إشراف  الهدف: تحت  طبية  كعقاقير  يستخدم  يساء  ورقابة    بعضها  الآخر  ويؤدي إوالبعض  ستخدامه 
  .للإدمان

 :مشتركة ال نقاط  ال   -   3
  .كلاهما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي 

  .كلاهما يؤدي إلى حالة من الإدمان
 كلاهما له أضرار صحية جسيمة وعقوبات قانونية 

المخدرات تشير أكثر إلى المواد المُخدرة بطبيعتها، بينما  ما يتم إستخلاصه كوجه عام للمقارنة هو أن
وذات منشأ صناعي    في العقل والوظائف الذهنية   حدث خللا تالعقلية تركز على المواد التي ت  المؤثرات 

 بيولوجية.  وبأياديكميائي من مركبات مدمجة مخبريا 
 القانوني للمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي والوطني     الثاني: التنظيم المطلب  

ستهلاكها  من أجل التصدي للانتشار المتزايد في صنع المخدرات الاصطناعية والمتاجرة بها وا           
المراقبة  الدولية  الجهود  ترتكز عليها  الميكانيزمات  المعنية مجموعة من  الدولية  والهيئات  الدول  تملك 

اتفاقية   وهي  المتحدة،  الأمم  منظمة  متكاملة وضعتها  معاهدات  ثلاث  من ضمنها    1961المخدرات 
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وتبعتها مجموعة  ،  19881  ، واتفاقية1971والمعدل لها، واتفاقية    1972والبرتوكول الملحق بها لعام  
المخدرات  ولجنة  والاجتماعي  الاقتصادي  والمجلس  العامة  الجمعية  الصادرة عن  القرارات  من  واسعة 
ومنظمة الصحة العالمية والتي تعد بمثابة الإطار الدولي العام لمكافحة المخدرات، حيث تتعاون وكالات  

  وبرامج للوقاية المبكرة وتدابير  استراتيجيات متعددة الأطرافالأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لوضع 
  .على طرق علمية لتقوية منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلائف  صحية مبنية
 : التشريع الدولي المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية  الفرع الأول 
ا يهدف إلى  المخدرات والمؤثرات العقلية إطارا قانونيا مرجعيالتشريع الدولي المتعلق ب   يعتبر            

وقد تجسد   ،الجهود الدولية في مواجهة هذه الظاهرة ذات الأبعاد الصحية والأمنية العابرة للحدود   توحيد 
ستعمال اول والإلرقابة على الإنتاج والتد تفاقيات دولية متعددة وضعت قواعد تنظيمية لإذلك من خلال  

دور التعاون    تعد نقطة تحول وفهم عميق ولتبياندراسة هذا الإطار الدولي    لهذا فإن  ،المشروع لهذه المواد 
 .2  تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةالدولي في مكافحة الإ

 تفاقيات والقرارات الدولية  : الإ أولا 
لعقلية الإطار القانوني الذي والقرارات الدولية في مجال مكافحة المؤثرات ا  تفاقيات الإ  تجسد            

وقد جاءت هذه  ،  نتشارها غير المشروعإلرقابة على هذه المواد والحد من  ته المجموعة الدولية لتنظيم اأقر 
غير   تجار جالات الوقاية والملاحقة وضبط الإالنصوص لتعزيز التعاون بين الدول وتوحيد الجهود في م

تفاقيات والقرارات تكتسي أهمية بالغة في إبراز آليات الحماية  ه الإدراسة هذ أن  ويجدر الإشارة ،المشروع
 . العقليةالدولية في مواجهة ظاهرة المؤثرات 

 للمخدرات   1971والبرتوكول المعدل لها لسنة    1961اتفاقية    -   1
مقر منظمة الأمم المتحدة للمخدرات ما بين  انعقاد مؤتمر داخل    ثرإ  1961جاءت اتفاقية              

عليها  1961مارس    25و جانفي    24 والإدمان  بالمخدرات  المشروع  الغير  الاتجار  مكافحة  وهدفها   ،
والحرص على استعمالها في المجالات الطبية المشروعة مع ضمان التعاون الدولي، حيث جاءت بعدة 

 الوطني. بيقها على الصعيد لتزام بها وتطابير يجب على الحكومات والدول الإإجراءات وتد 
الرخصة مع الرقابة المشددة لكافة الأشخاص الذين يملكون الترخيص سواء  أسست لنظام             

كانوا طبيعيين أو معنويين، كما تشدد المراقبة على المستحضرات التي أدرجت في الاتفاقية وتلتزم الدول 
وبيع   وإنتاج  بتجريم زراعة  واستيرادها  الأطراف  ونقلها  وحيازتها  وبيعها  المخدرات  وتحضير  واستخراج 

 

 . 1988إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية،  -1
علي حمزة عسل خفاجي، أستاذ القانون الجنائي، المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل علاجها، دراسة مقارنة، الطبعة   - 2

‌. 123،  120، ص ص 2021الأولى، دار مصر للنشر والتوزيع، سنة 



الإطار المفاهيمي للمؤثرات العقلية                                             الأول:  الفصل   

 

 

16 

 

وتصديرها وتوزيعها بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، كما تفرض عقوبات سالبة للحرية على كل من  
  343/63بموجب المرسوم الرئاسي رقم    1963مت الجزائر إلى الاتفاقية عام  ضنإالأفعال  يرتكب هذه  
ليه بموجب  إنظمت الجزائر  إ  و  2002رتوكول عام  وتم تعديلها بموجب ب  ، 111/ 09/ 1963المؤرخ في  

 .2002الصادر في   02/ 61المرسوم الرئاسي رقم: 
بين أحكامها عدم              للمخدرات حيث من  الدولية  بالتجارة  تتعلق  بأحكام  كما جاءت الاتفاقية 

جواز تصدير المخدرات إلا وفقا لأحكام القانون الداخلي لكل دولة ولا يمكن التصدير والاستيراد إلا وفقا  
للتعاون الدولي في هذا الم جال بين الدول لنظام الترخيص، وأقرت مجموعة من الإجراءات والتدابير 

والمنظمات الدولية المتخصصة وتبادل الخبرات والمساعدات، ويجب على الدول انشاء هيئة حكومية  
  .المخدرات وطنية مهمتها الوقاية وقمع ومكافحة 

 للمؤثرات العقلية    1971اتفاقية    -   2
  11جاء مؤتمر الأمم المتحدة بفيينا لوضع برتوكول يتعلق بالمؤثرات العقلية الذي عقد ما بين          

أوت   16تفاقية المؤثرات العقلية التي دخلت حيز النفاذ في  إعتمد  إ الذي    1971فيفري    21جانفي إلى  
طناعية أو أي  صتحتوي على المواد الطبيعية أو الإجداول    04تفاقية  حيث أدرجت في هذه الإ  1976

 الجداول. منتج طبيعي مدرج في
ستيراد والتصدير للمخدرات يجب أن يتضمن  على أن كل نظام للترخيص للإ  1961  حيث أقرت اتفاقية -

 المعلومات الآتية: 
سم وعنوان  إستيراد والتصدير و إن كان موجود الكمية المطلوبة للإسمه التجاري  إو   ،الدولي  سم المخدرإ 

سم  إستيراد و يص كذلك إلى رقم وتاريخ شهادة الإالمصدر والمستورد، وتحديد المدة، ويشار في الترخ
 لها. الهيئة المانحة 

 :  2للمؤثرات العقلية جاءت كالتالي  1971هذه الجداول الأربع المدرجة في اتفاقية 

 
ــــدرات، من تقديــم العميــد عيــسى، مداخلة بالملتقى الوطني التشريـــــع الدولـــي والوطنــــي فــــــي مجـــال مكافحــــة المخـ - 1

 ، المدية، الجزائر.2025نوفمبر  17
https://onlcdt.mjustice.gov.dz/wp-content/uploads/2023/04/communications03.pdf. 

‌

، المتضمن المصادقة على اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  1977ديسمبر  07المؤرخ في  177-77المرسوم رقم   2
بمدينة  1971فبراير   21في   النفسية والمبرمةالمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمواد العقاقيرية ، 1971
  .80عدد ج ر ج ج، فيينا،
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ستعمال تشكل خطرا بالغا بوجه خاص على  ى على مواد قابلة بشدة لإساءة الإاحتو   الأول:ول الجد  - أ 
   .(02)ملحق رقم  الصحة العامة وقيمتها العلاجية ضئيلة للغاية أو معدومة

مواد قابلة لإساءة الاستعمال تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة وقيمتها العلاجية    الثاني: الجدول    - ب  
   .(03رقم  )ملحق متوسطةقليلة أو 

تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة وقيمتها    ستعمالتضمن مواد قابلة لإساءة الإ  الثالث:الجدول    - ج  
 .(04رقم  ملحق)  عاليةالعلاجية متوسطة أو 

ستعمال تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة وقيمتها  حتوى مواد قابلة لإساءة الإإ  الرابع:الجدول    - د  
   (.05)ملحق رقم   عاليةالعلاجية 
القانوني الدولي لمراقبة المخدرات المشروعة، حيث نصت على    جاءت لتعزيز الإطار  ولالجدا          

الطبية أو العلاجية    تطبيق نظام مراقبة لكل جدول مختلف عن الآخر للمؤثرات العقلية يتلاءم مع فائدتها
م حيث فرضت نظام مراقبة صارم على المواد المدرجة في الجدول الأول، ث،  ستخدامهاإومخاطر سوء  

، ونصت  تنخفض درجة الصرامة في المراقبة على المواد المدرجة في الجداول الثلاث الأخرى تدريجيا
ووضع   الطبية  والوصفات  والتفتيش  والسجلات  كالتراخيص  الدول  تتخذها  التي  المراقبة  تدابير  على 

 .  اد لمو علامات تحذير على العلب والإعلانات، كما تفرض شروط على التجارة الدولية لهذه ا
خدامات الطبية، ونصت  ستالعقلية وتسهيل الحصول عليها للإ  تفاقية توفير المؤثرات أجازت الإ           
اقبة المخدرات، ونصت أيضا هذه  ستهلاك الوطني وتقديم تقارير إلى الهيئة الدولية المر الإ  على قياس

على الإجراءات التي تقوم بها هذه الهيئة في إطار نظام الرقابة الدولي، مع تقديم تقرير سنوي    تفاقيةال
 1  عن المؤثرات العقلية

 العقلية: غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات    تجار لمكافحة الإ   1988تفاقية  إ   -   3
همبورغ بفيينا في    ومؤتمر الأمم المتحدة في قصر نوي   عتماد هذه الاتفاقية بعد عقد إ جاء             

تفاقية أنها تهدف  من الإ  02ونصت المادة    1988يسمبر  د   20إلى    1988نوفمبر    25الفترة الممتدة من  
تجار غير المشروع بالمخدرات  تتمكن من التصدي لمختلف أشكال الإلترقية التعاون بين أطرافها لكي  

   .الدوليالبعد   ذات والمؤثرات العقلية 
التشريعية أو الإدارية طبقا               التدابير الضرورية سواء  تتخذ  الدول الأطراف أن  يجب على 

تفاقية، كما نصت  ء بالتزاماتها التي تنص عليها الإ للأحكام الأساسية في نظمها القانونية الوطنية للوفا
ة الأولى إطار المراقبة الدولية للمؤثرات العقلية  ي طية للسلطات الوطنية المختصة النم من تدريب  03مادة  ال

 .2021يينا، جوان  ف ب  02حدة وتوافرها مكتب الأمم المت

 

 . 44، ص2007والاتفاقيات الدولية، دار الهومة، الجزائر، مروك نصر الدين، جريمة المخدرات في ضوء القوانين -1 
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نصت على أن نظام مراقبة هذه المواد   1971من اتفاقية    02تجدر الإشارة هنا أن المادة             
للتعديل إذا تبادر لإحدى الدول أو لمنظمة الصحة العالمية معلومات تخص مادة من المواد لم  قابل  

تفاقية، حيث يجب ربعة للإ تخضع بعد للرقابة الدولية ورأت أنه من الضروري إدراجها في الجداول الأ
عار، كما يطبق  شعار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك مع تقديم المعلومات المدعمة لذلك الإشإعليها  

 الرابع. نفس الإجراء على نقل أي مادة من جدول لآخر أو حذفها من الجداول 
كما يحق للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة أن تضيف مواد أخرى للجداول الأربع أو تنقل            

حول تلك مواد من جدول لآخر، أو تحذف مواد لكن بعد حصولها على رأي منظمة الصحة العالمية  
  ، للمؤثرات العقلية  1971تفاقية  إ من    02المادة    وهذا ما أكدت عليه  المواد من الجانب الطبي والعلمي  

بموجب المرسوم رقم    1971كما صادقت في وقت لاحق على الاتفاقية المتعلقة بالمؤثرات العقلية لسنة 
بالنسبة للبروتوكول الصادر سنة  ،  19771-12-07بتاريخ    177- 77 المعدل   1972وكذلك الأمر 

  51-02م  ،إذ صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رق1961للاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة سنة  
 .2002-02-05المؤرخ في 
تفاقية على أن كل طرف يتخذ في إطار القانون الوطني ما هو ضروري من  لإا  تنص هذه          

ستخدامها  إاني ويتبين  تدابير تجرم صنع أو نقل أو ترويج مواد أو معدات مدرجة في الجدول الأول والث
 13والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، كما نصت أيضا المادة  نتاج وزراعة المخدرات  إفي صنع أو  

م تتخذ  أن  الأطراف  الإعلى  لمنع  إجراءات  تراه لازما من  الما  غير  والمعدات  تجار  المواد  في  شروع 
    ستخدامها في صنع وإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتتعاون الأطراف لتحقيق هذا الهدف،إوتحويل  

ر قامت الجزائر بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في  وأخيرا وليس آخ
 1995.2- 01- 28المؤرخ في  41-95بموجب المرسوم رقم  1988المخدرات المبرمة سنة 

 : باليرمو تفاقية  إ   2000المنظمة عبر الوطنية لعام    الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة   إتفاقية   -   4
تفاقية الإطار القانوني الضروري للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم المنظمة عبر  تعد هذه الإ           
ة والحيوانية البرية  تجار غير المشروع بالأصناف النباتيجريمة غسيل الأموال والفساد والإ  الوطنية مثل
بالإ عبر  نقر المهددة  المنظمة  الجريمة  بين  المتصاعدة  والعلاقة  الثقافي  بالإرث  المتعلقة  والجرائم  اض 

 .الإرهاب الوطنية وجريمة 

 
  .، السالف الذكر1977ديسمبر  11المؤرخ في   177-77مرسوم  -1
مم ة الأتفاقيإ، المتضمن المصادقة مع التحفظ على 1995فبراير   15المؤرخ في   41- 95مرسوم رئاسي رقم  -2

  ،1988ديسمبر  20بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
 . 07عدد  ج ر ج ج،
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  لدول الأطراف التدابير التشريعية تخاذ كل اإعلى    34نصت المادة    هذه الإتفاقية  أحكام  لتنفيذ            
لتزاماتها المنصوص  إفي القانون الوطني لكفالة تنفيذ اللازمة طبقا للمبادئ الأساسية الموجودة  والإدارية

على أنه يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير    34من المادة    03تفاقية، كما نصت الفقرة  عليها في الإ
 . يمة المنظمةتفاقية بهدف منع الجر التدابير التي نصت عليها هذه الإ أكثر صرامة وشدة من تلك

 العقلية:   والمؤثرات الإتفاقيات العربية لمكافحة المخدرات    ثانيا: 
ا يهدف إلى المخدرات والمؤثرات العقلية إطارا إقليميتفاقيات العربية لمكافحة  الإ   نأيمكن القول            

 ، جتماعيةوالأمنية والإية  تنسيق الجهود بين الدول العربية في مواجهة هذه الظاهرة ذات الأبعاد الصح 
الإ هذه  موحوقد سعت  قواعد  إلى وضع  الوقايتفاقيات  مجالات  في  للتعاون  المعلومات، دة  وتبادل  ة، 

يز آليات العمل المشترك الإطار العربي في تعز   ، وتكمن أهمية معرفةتجار غير المشروعومكافحة الإ 
 .1  نتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المنطقةإللحد من 

 : 1986القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات سنة    –   1
، الذي أعدته جامعة الدول  1986القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات لسنة    يعتبر           

ا سعى إلى توحيد المقاربة القانونية العربية في مواجهة ظاهرة  متقدم  استرشاديإالعربية، إطارا تشريعيا  
 .  2المخدرات والمؤثرات العقلية

، 1961تفاقية الوحيدة للمخدرات  ولا سيما الإ  الدولية ات  إلى المرجعي  ستند هذا النموذجإ  لقد           
ورغم طابعه غير    ،تماعية والقانونية للدول العربية جالإ   مع محاولة تكييف أحكامها مع الخصوصيات 

دة ائية العربية، عبر وضع قواعد موحالجن لتقريب السياسات  ل هذا القانون أرضية معياريةشك فقد  الملزم
 .التشريعيةمن الناحية   ها وتطويرها ضمن أنظمتها الوطنيةستلهامإيمكن للدول 

يقوم القانون النموذجي على تقسيم منهجي دقيق يجمع بين الأحكام الموضوعية والإجرائية،            
ستعمال  يف، وآخر للتجريم والعقاب، وثالثا للرقابة على الإللتعاريف والتصن   باب كاملص  خص  حيث 

  .الدوليبالتعاون   المشروع، فضلا عن أحكام تتعلق
ا إلى مخدرات والمؤثرات العقلية، مستند القانون بمفهوم واسع لل يقر والمفاهيم  باب التعاريف في         

هذا التوجه    ويقابل  طورتها وإمكانية استعمالها الطبي بين المواد بحسب درجة خ  يميز  نظام الجداول الذي

 
ر ج ج عدد   ج، 2026جانفي، سنة  07الموافق لـ   1447رجب عام   18في  مؤرخ 08- 26مرسوم رئاسي رقم   1

عربية لمكافحة الإتجار غير المشروع  الإتفاقية ال  الشعبية إلىيتضمن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  04
 . 1994جانفي سنة  15من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ  العقلية، المعتمدة والمؤثراتبالمخدرات 

2
السابق، ص   علاجها، المرجععلي حمزة عسل خفاجي، أستاذ القانون الجنائي، المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل ‌ 

‌. 131، 130ص 
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  ست نظام الجداول كآلية لضبط التداول ، التي كر 1961الدولية لسنة    من الاتفاقية  2في المادة  ما ورد  
  .ا بين المستوى الدولي والإقليميتشريعيا واضح ايعكس انسجام المشروع للمواد المخدرة، وهو ما

تب            فقد  التجريم  مجال  في  في  نأما  الشمول  مبدأ  النموذجي  العربي  القانون  الأفعال  ى  تجريم 
على    تفاقية الدوليةمن الإ  36يقارب ما تقرره المادة    على نحو  أحكامه  المرتبطة بالمخدرات، حيث تنص 

ستخراج، والعرض، والتوزيع، والنقل، والوساطة، والصنع، والإ  تجريم الزراعة غير المشروعة، والإنتاج،
 . الاتجاروالحيازة بقصد 

رتكاب الجريمة في إطار جماعة  إفي حالات معينة، مثل    تشديد العقوبات بضرورة    كما يقر           
   .الوطنية رتكاب الفعل عبر الحدود إأو  صرستغلال القإة أو إجرامية منظم

ا يقوم  يلاحظ هنا أن القانون النموذجي وإن لم يحدد عقوبات دقيقة، فإنه يضع معيارا توجيهي           
الفعل وخطورة الجاني، وهو ما يفتح المجال أمام الدول لتكييف الجزاءات  بين جسامة    على مبدأ التناسب 

يبرز البعد الإنساني في القانون النموذجي من    وفي مقابل هذا التشدد الزجري   ا الجنائيةوفق سياساته
 المدمنين.بتدابير علاجية لفائدة  خلال إقراره
ويجد هذا التوجه   أو الجمع بينهما  محل العقوبةج  حلال العلالإ  في حالات محددة  حيث يجيز           

تدابير علاجية وتأهيلية  تخاذ  إالتي تدعو الدول إلى    1961الاتفاقية الدولية لسنة    من  38سنده في المادة  
الردع  الذي  الأمر  للمدمنين بين  على    التوازن  يقوم  الجنائية،  الفلسفة  في  تطورا  بين  والعلاج  التمييز 

ت تطبيقية  أن هذا التمييز يثير إشكالا  ا، غيرالمتعاطي بوصفه مريضا والمتاجر بوصفه مجرما خطير 
 .العقاب ستغلالها للإفلات من إستفادة من العلاج، ومدى إمكانية تتعلق بضبط معايير الإ

ا  نظاما دقيق  وضع  القانون النموذجي فإن    شروعستعمال الم على الإلرقابة  بالنسبة على صعيد ا           
لتزامات على  إات العقلية لترخيص مسبق، مع فرض  المخدرة والمؤثر   يقوم على إخضاع تداول المواد 

ستعمال  إالإبلاغ عن أي  و   واحترام الوصفات الطبية  كمسك سجلات خاصةالجهات الطبية والصيدلانية،  
الدولية، التي تفرض رقابة صارمة   تفاقيةمن الإ  30ره المادة  ويتقاطع هذا التنظيم مع ما تقر غير مشروع  

ت النموذجي على تحقيق    عهذا الجانب حرص المشر   وزيع المواد المخدرة لأغراض طبية ويظهرعلى 
 .  ستعمال هذه المواد إنحراف في بين ضمان الحق في العلاج ومنع الإ توازن دقيق 

للتعاون العربي والدولي،    فقد أولى القانون النموذجي أهمية خاصة  أما في الجانب الإجرائي         
وتقديم المساعدة القضائية وتيسير إجراءات ،  المعلومات بين السلطات المختصة  على تبادل  حيث نص 

دود تتطلب  خدرات بوصفها جرائم عابرة للحا لطبيعة جرائم المإدراك ويعكس هذا التوجه ،تسليم المجرمين
فيحول ببقائها    من فعاليتها العملية  لهذه الأحكام يحد   أن الطابع غير الملزم  الأطراف، غير تنسيقا متعدد  

 .التعاون نخراطها في آليات إرهينة إرادة الدول ومدى 
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  د مرحلة مهمة في تطور السياسةيجس  1986ن العربي النموذجي لسنة  القانو   إنالقول  يمكن           
  وبالنظر  إلا أنه علاجية والزجرية ضمن إطار متكاملجمع بين الأبعاد الوقائية وال حيث  الجنائية العربية

بالمخدرات   التحولات   إلى المرتبطة  الجريمة  شهدتها  التي  ظهور  العميقة  مع   ات المؤثر   خصوصا 
غياب آليات  في    يبدو في حاجة إلى مراجعة وتحديث   الرقمية   ستعمال الوسائطإصطناعية وتنامي  الإ

 .المنشود قدرته على تحقيق التوحيد التشريعي  من ما يحد  فيذ أحكامه يطرح إشكالية فعاليتهإلزامية لتن
يستوعب    ية إلى إطار أكثر ديناميكية سترشاد إنتقال من مجرد وثيقة  إن تطوير هذا النموذج يقتضي الإ 

الظاهرة ويعز   مستجدات  التالإجرامية،  آليات  بما يضمن  ز  العربية  الدول  بين  والتكامل  ستجابة  إنسيق 
  .المعاصرة الة ومواكبة للتحديات قانونية فع

1986لسنة  العربية الشاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات في الوطن العربي    ة الإستراتيجي   –   2  

أقرت             في  الإ  لقد  المخدرات  لمواجهة ظاهرة  الشاملة  العربية  لسنة  الوطستراتيجية  العربي  ن 
ي ترمي إلى بلورة رؤية عربية  ، وثيقة مرجعية ذات طابع توجيه1الدول العربية   في إطار جامعة   1986

  والتعاون الدولي متعددة الأبعاد تجمع بين الوقاية والعلاج والردع    عبر مقاربة  موحدة لمكافحة المخدرات 
خدرات  مبال  تصاعد ظاهرة الاتجار غير المشروعتسم بإ  ستراتيجية في سياق دولي وإقليميجاءت هذه الإو 

الدولية،   تفاقيات الإ  يستلهم مبادئ  مؤسساتيستدعى تنسيق الجهود العربية في إطار  إما    والمؤثرات العقلية
جتماعية والثقافية للدول  ، مع مراعاة الخصوصيات الإ1961ات  تفاقية الوحيدة للمخدر وعلى رأسها الإ 

 . العربية
مخدرات إشكالية مركبة ذات ظاهرة ال  عتبارإ ستراتيجية على  من الناحية المفاهيمية تقوم الإ          

الزجرية   شاملة عتماد مقاربة  إ واقتصادية وأمنية وهو ما يبرر    جتماعية إصحية و   أبعاد  الحلول  تتجاوز 
المخدرات، ستراتيجية على ضرورة بناء سياسات وقائية تستهدف الحد من الطلب على  الإ  تؤكد و   الضيقة

وتعزيز دور الأسرة    ع المخدرات في المناهج التعليميةدماج موضو الإو   والتربية  من خلال برامج التوعية
تفاقية الوحيدة  الإ من   38سته المادة هذا التوجه سنده في ما كر ،    ووسائل الإعلام في نشر ثقافة الوقاية

 .  للوقاية من التعاطي وإعادة تأهيل المدمنين التي تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة 1961للمخدرات 
ستراتيجية إلى تشديد الرقابة على زراعة وإنتاج وتوزيع  على صعيد تقليص العرض تدعو الإ          

على   مؤكدة  ،قدرات الأجهزة الأمنية والجمركية وتطوير وسائل الكشف والتحري   المواد المخدرة، وتعزيز
وهو    كافحة الشبكات الإجرامية المنظمةمجال تبادل المعلومات ، وم  أهمية التنسيق بين الدول العربية في

 
الإستراتيجية العربية الشاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات في الوطن العربي، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية    1

، الأمانة العامة لمجلس وزراء  72، قرار رقم 1986ديسمبر  2العرب في دورته الخامسة المنعقدة بتونس بتاريخ 
 .154-153، ص ص 1986الداخلية العرب، تونس، 
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ي في مواجهة  على التعاون الدول  الاتفاقية الدولية، التي تحث   من  35ما ينسجم مع ما ورد في المادة  
تكتفي بوضع خطوط عريضة دون    الملزمةغير    بحكم طبيعتها  ستراتيجيةالإ  ، لكنالاتجار غير المشروع

 . تحديد آليات تنفيذ دقيقة، ما يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها التطبيقية
ا  مريض   المدمن  عتبارإ تدعو إلى    حيث ا،  إنسانيا واضح  بعدا  ستراتيجيةلجانب العلاجي تبرز الإالنسبة لب 

توصي بإنشاء مراكز متخصصة  كما أنها    قتصار على معاقبتهج، بدل الإالعلاج وإعادة الإدما  يحتاج إلى
هذا   عكسمع تشجيع البحث العلمي في مجال الإدمان.    جتماعيإو   للعلاج، وتوفير برامج تأهيل نفسي

يطرح   لكنهالتمييز بين المتعاطي والمتاجر،    يقوم على  فهو  ا في الفلسفة الجنائية العربيةالتوجه تطور 
 . التدابيريستفيد من هذه   ومعايير تحديد من التحتية الصحية مدى توافر البنية إشكالات عملية تتعلق ب

ية المتعلقة بالمخدرات، ستراتيجية إلى توحيد القوانين الوطنالإ  دعت التشريعي    أما في النطاق          
ذي قد  بما يضمن تقارب الأنظمة القانونية وتفادي التباين ال  النموذجية العربية  ستلهام القوانينإمن خلال  

 يعتبر ديث التشريعات لمواكبة المستجدات وهو ما  تح  على   وشجعت بدورها   تستغله الشبكات الإجرامية 
يمكن    وبهذا الصدد  المرتبطة بالمخدرات   ا بالنظر إلى التطورات اللاحقة في أنماط الجريمةستباقيإ  هاتوج

  الظاهرة لمواجهة    ل محاولة رائدة لإرساء إطار تكامليتمث  1986ستراتيجية العربية لسنة  ن الإأالقول  
 .   جمعت بين الأبعاد الوقائية والعلاجية والأمنية ضمن رؤية شاملةف

فعل غياب آليات إلزامية  محدودة ب  تبقى  إنهانا للقول  ة الإستراتجية يقود فعاليإن الحديث عن             
الحديثة مثل     عن عدم مواكبتها للتطورات بين الدول العربية، فضلا  المؤساساتيةوتفاوت القدرات    للتنفيذ 

 .والاتجارستعمال التكنولوجيا الرقمية في الترويج إصطناعية و شار المؤثرات العقلية الإ نتإ
بر إدماج مقاربات ستراتيجية يقتضي إعادة النظر في مضامينها، ع هذه الإ  وتحديث   تطويرل           

لتكنولوجيا في المكافحة فضلا  ستعمال اإالأمنية والتعاون القضائي المعزز و   حديثة تقوم على الحوكمة
نتقال من منطق  الإيستدعي    الذي   المعتمدة، الأمرالسياسات    ي مؤشرات تقييم لقياس مدى فعاليةعن تبن 

نسجام بين  قدر أكبر من التنسيق والإ  تضمن تحقيق  ،ة إلى بناء آليات تنفيذية مشتركةالتوصيات العام
 . المتجددةالدول العربية في مواجهة هذه الظاهرة 
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 : 1994العقلية لسنة    والمؤثرات تفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات  الإ   –   3
  1994رات والمؤثرات العقلية لسنة  بالمخد تجار غير المشروع  تفاقية العربية لمكافحة الإالإ            

ستهدفت تعزيز  إيمية التي  ، إحدى أهم الأدوات القانونية الإقل1الدول العربية   المعتمدة في إطار جامعة
تفاقية في سياق  قد جاءت هذه الإلو   المرتبطة بالمخدرات   التعاون العربي في مواجهة الجريمة المنظمة

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إبأحكام    تأثرا  المشروع  غير  تجارلمكافحة الإبتكثيف الجهود    تميزدولي  
الخصوصيات    السعي إلى تكييفها مع  في ظل  1988عقلية  تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات الالإ
  بخلاف القوانين   بطابعها الملزم للدول الأطراف  يةتفاقوتتميز هذه الإ  ،قانونية والسياسية للدول العربيةال

 .  مما يمنحها قوة قانونية أكبر في توحيد الجهود الإقليمية ستراتيجيات التوجيهيةالنموذجية والإ
على مجموعة من المبادئ الأساسية التي    تقوم  للإتفاقية العربية  وضوعيةالم  بالنسبة للهيكلة           

إلى تجريم شامل للأف بالإ المرت  عالتهدف  تبطة  المشروع، حيث  الدول الأطراف بتجار غير  تخاذ إلزم 
  ستخراجها وتهيئتها وعرضها للبيع وتوزيعها إوصنعها و   ة اللازمة لتجريم إنتاج المخدرات التدابير التشريعي 

  تجار وتصديرها، فضلا عن حيازة هذه المواد بقصد الإ ستيرادهاإو  عها وتسليمها والوساطة فيها ونقلهاوبي
ست مبدأ التجريم الواسع ما يعكس  التي كر   1988 من الاتفاقية الأممية لسنة  03نصّت المادة   وقد   هذا

 . ا بين الإطارين الدولي والإقليمياضحا و نسجامإ
تؤكد الاتفاقية           المشددة، مثل ارتكاب   كما  الحالات  العقوبات في  العربية على ضرورة تشديد 

 ر. ستغلال القصإالحدود أو  إجرامية منظمة أو عبر الجريمة في إطار جماعة
حيث نصت على    ،جوانب الإجرائيةا بالتفاقية اهتماما خاصفعالية المكافحة أولت الإتعزيز  ل         

من بينها تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة ونقل الإجراءات الجزائية،    تدابير متقدمة نسبيا
لتعاون الدولي في  هذه الآليات من أهم مظاهر ا ،  السلطات المختصة  المعلومات بين عن تبادل  فضلا

 ،ية في مواجهة جريمة عابرة للحدود بالسيادة الوطن  تسمح بتجاوز القيود المرتبطة   لأنها   المجال الجنائي
لتفعيل    ستعداد الدولإالوطنية ومدى    غير أن فعالية هذه التدابير تبقى رهينة بمدى ملاءمة التشريعات 

 . عمليهذه الآليات بشكل  
الإ            تتضمن  أحكامكما  تتعلق  تفاقية  تا  حيث  الإجرامية،  العائدات  البتتبع  بلزم  تخاذ  إدول 

يث تجاه الحد ئم المخدرات، وهو ما ينسجم مع الإ المتحصلة من جرا  الإجراءات اللازمة لمصادرة الأموال
  ، ة فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة التمويل كوسيل  تجفيف منابعز على  في السياسة الجنائية الذي يرك

 
عربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء  الاتفاقية ال   1

  08- 26، التي انضمت اليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1994جانفي لسنة  15الداخلية العرب بتاريخ 
 . 2026جانفي  7المؤرخ في 

 

https://onlcdt.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d9%8a-2/
https://onlcdt.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d9%8a-2/
https://onlcdt.mjustice.gov.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d9%8a-2/
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ست  التي كر   1988تفاقية الأممية لسنة  الإ   من  05يمكن الربط بين هذه الأحكام وما ورد في المادة    ومنه
 .المجالالدولية في هذا  تفاقية العربية بالمعاييرتأثر الإما أبرز مبدأ المصادرة وتتبع الأموال، 

 ا من المقاربة التوجيهية إلى المقاربة الإلزامية،  نوعينتقالاإتمثل    1994تفاقية العربية لسنة  الإ  إن          
،  انونية محددة على الدول الأطرافلتزامات قإوضع مبادئ عامة، بل فرضت    مقتصرة على  ما جعلها غير

الطابع الإلزامي التنفيذ، خاصة في    غير أن هذا  المقابل إشكالية  التباييطرح في  بين الأنظمة  ظل  ن 
و  العربية  قدراتها  إالقانونية  معو   فضلا  المؤساساتيةختلاف  وجود  سياسيةعن  تحد   قات  فعالية    قد  من 

 .1  التعاون 
ا للأبعاد  أساسي على الجانب الزجري والأمني مع حضور محدود نسبيزت بشكل  تفاقية ركالإ           

طبيعة  ما يبرز    ،التي تبنت مقاربة شمولية  1986يجية العربية لسنة  ستراتوالعلاجية، بخلاف الإ  الوقائية
إغفال بعض الجوانب    أن هذا التركيز قد يؤدي إلى  ، غيرالمشروع  غير   تجارلإ لمكافحة ا  تفاقية كأداة الإ

ذات   تفاقية مع أدوات أخرى الأساسية مثل الحد من الطلب على المخدرات وهو ما يقتضي تكامل هذه الإ 
 .2  يطابع وقائ

أ             الحديثة في  التطورات  إلى  بالمخدرات بالنظر  المرتبطة  الجريمة  اصة مع ظهور  خ  ،نماط 
ة إلى  تجار، تبدو الحاجة ملحكنولوجيا الرقمية في الترويج والإ الت  ستعمالوإ  صطناعيةالإ المؤثرات العقلية  
وتعزيز    اون في مجال الجرائم الإلكترونيةمثل التع  جديدة  بما يضمن إدماج آليات   تفاقيةتحديث هذه الإ 

  .الخاصة وتطوير تقنيات التحري  انات في الزمن الحقيقيتبادل البي 
لتزامات المنصوص عليها  ر تعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الإكما يقتضي الأم            
تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات حة الإتفاقية العربية لمكاف وخلاصة القول تمثل الإ   بشكل فعال

أسهم في تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، غير    ما  قانونيا إقليميا متقدما  إطارا  1994العقلية لسنة  
على تفعيلها  بمدى  مشروطة  تظل  فعاليتها  الوطني  أن  التحولات   المستوى  مع  يتلاءم  بما    وتطويرها 

 ن. الإنسا حترام حقوق  إالأمن و  بما يحقق التوازن بين متطلبات  المنظمةالمتسارعة في الجريمة 
 لمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري  ل التنظيم القانوني    الثاني: الفرع  

لى ضبط  ا يهدف إلعقلية في التشريع الجزائري إطارا تشريعي التنظيم القانوني للمؤثرات ا  يعد           
ظيم من خلال وقد جاء هذا التن  ،ستعمالها في الحدود الطبية والعلمية المشروعةإتداول هذه المواد وتنظيم  
حدد شروط الحيازة والصرف والمتابعة الجزائية للأفعال غير المشروعة المرتبطة  نصوص قانونية خاصة ت

 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف مجلس وزراء  الاتفاقية العربية لمكافحة   1

 السالف الذكر.  ،1994جانفي لسنة  15الداخلية العرب بتاريخ 
الإستراتيجية العربية الشاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات في الوطن العربي، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية    2

 السالف الذكر. ، 1986ديسمبر  2لخامسة المنعقدة بتونس بتاريخ العرب في دورته ا
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كل الأشكال  ستعمال العلاجي ومكافحة  الإلجزائري في تحقيق التوازن بين  ع ابرز توجه المشر ي   وهذا ما  بها
 العقلية. ة في التعامل بالمؤثرات غير المشروع

 : تطور التشريع الجزائري المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أولا 
المحظورين للمواد السامة   ستهلاكانون يتعلق بمكافحة المخدرات والإعرفت الجزائر أول ق           
أما فيما يتعلق بالنصوص القانونية التي تكافح المخدرات فلم تصدرها الجزائر إلا مع بداية  ،والمخدرات 

إذ صدر أول نص قانوني في مجال مكافحة جرائم المخدرات على اثر حجز كمية كبيرة  ،  1971سنة  
- 15المؤرخ في    198- 71بالمرسوم رقم  من المخدرات من قبل مصالح المكافحة،و يتعلق الأمر هنا  

 1المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للمخدرات. 1971- 7
صدر           ذلك  رقم    بعد  في  09- 75الأمر  الاتجار،  1975/02/172  المؤرخ  بقمع             المتعلق 

المتعلقة   العقوبات  بتحديد  النص  هذا  واكتفى  والمخدرات  السامة  للمواد  المحظورين  غير  والاستهلاك 
 بالمخالفات المرتبطة بالمخدرات. 

مهمة تنظيم    حيث فوض السلطة التنفيذية  1976/10/23ثم جاء قانون الصحة العمومية في            
  23/ 10/ 1976المؤرخ في    76- 140المرسوم رقم  وعلى إثر هذا التفويض صدر    ،المواد السامة عموما

  1985/02/16  بتاريخ  85-05الذي نظم المواد السامة، ثم جاء قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  
ثم أصدر المشرع حديثا جملة    ،1975تشريع الخاص بالمخدرات لسنة  الذي أدمج فيه أحكام ال  الملغى()

 .من القوانين والمراسيم
فقد أنشأ لجنة وطنية لمكافحة  ،  19923/ 14/01المؤرخ في    92/151المرسوم التنفيذي رقم  أما  
 بالصحة.وضعت لدى الوزير المكلف  والإدمانالمخدرات 

 
  ،ج ر ج ج حداث لجنة وطنية للمخدرات، إالمتضمن  ،1971يوليو  20المؤرخة في   198-71مرسوم رقم   - 1

 . 59عدد
     ، المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة1975فبراير  21المؤرخ في   09-75مر رقم أ - 2

 .15عدد    ج ر ج ج، والمخدرات،
      نشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات إ، المتضمن 1992ابريل   15المؤرخ في   151- 92مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 . 28عدد  ،جريدة رسمية دمان عليها،والإ
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فقد تضمن إنشاء الديوان الوطني  ،  19971- 06- 09بتاريخ    212-97أما المرسوم التنفيذي رقم   
المخدرات   التنفيذي رقم    والذي  وإدمانها لمكافحة  بالمرسوم  تعديله ثلاث مرات    والمرسوم   354- 02تم 

 . 181- 06، وأخيرا بالمرسوم الرئاسي رقم  133- 03التنفيذي 
ت العقلية  المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرا ، 182-04وأخيرا أصدرت الجزائر القانون رقم  

 وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما. 
رقم   التنفيذي  المرسوم  أيضا  الجزائر  أصدرت  كما  الترخيص  3  228- 07هذا  منح  لكيفيات  المحدد 

 العقلية لأغراض طبية أو علمية.  والمؤثرات باستعمال المخدرات 
 18- 04من القانون رقم   6المادة  المحدد لكيفيات تطبيق2294-07وكذا المرسوم التنفيذي رقم        

 غير المشروعين بها.   والاتجارالعقلية وقمع الاستعمال  والمؤثرات المتعلق بالوقاية من المخدرات 
المحدد لكيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو  ،  5  230- 07والمرسوم التنفيذي رقم          

المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين  المصادرة في إطار الوقاية من  
 بها. 
 : بالصحة المتعلق    11- 18: القانون رقم  ثانيا 

على عدة أحكام    المفعول حاليا  والساري المتعلق بالصحة المعدل والمتمم    11- 18القانون    نص           
سنوات إلى    10التي قررت عقوبة الحبس من    423تتعلق بمكافحة آفة المخدرات من ضمنها المادة  

دج على كل من صنع بطريقة غير    500.000إلى    200.000سنة وغرامة مالية تقدر ما بين    20
السمسرة فيها  دعها أو  أو يستو   توردها أو يتولى تصديرها وعبورهاشرعية المخدرات أو حضرها أو اس

 
المخدرات  نشاء الديوان الوطني لمكافحة إ، المتضمن 1997يونيو  15المؤرخ في   212- 97مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .41عدد   ،جريدة رسمية ،وإدمانها
المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  ،2004ديسمبر   26المؤرخ في   18- 04قانون رقم  - 2

 .83عدد   ،جريدة رسمية غير المشروعين بها،الاستعمال والاتجار 
كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات و المؤثرات   د، المحد2007غشت  05المؤرخ في  228-07مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 . 49العقلية لاغراض طبية او علمية،جريدة رسمية عدد 
  18-84من القانون رقم  06لكيفيات تطبيق المادة  د، المحد2007غشت  5المؤرخ في  229-07مرسوم تنفيذي رقم  - 4

و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين   2004ديسمبر  25المؤرخ في 
 . 49بها،جريدة رسمية عدد 

لكيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة   ، المحدد2007غشت  5المؤرخ في   230- 07مرسوم تنفيذي رقم  - 5
او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها،جريدة  

 . 49رسمية عدد 
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لي والشريك  رسالها ونقلها أو عرضها للتجارة بأي طريقة حيث يعاقب كل من الفاعل الأصإوبيعها أو  
 الشروع. كما يعاقب على 

ت الطابع المخدر أو من هذا القانون على أن انتاج المواد والأدوية ذا  245كما نصت المادة           
عقليا وتوضيب  المؤثر  وتحويلها  و وصنعها  و إها  وتصديرها  وتسليمها  ستيرادها  عليها  والتنازل  عرضها 

ستعمال النباتات المخدرة أو بالنسبة لإ  الشأن  ذات و   وأمنيةيخضع لرقابة تقنية إدارية  قتناؤها وحيازتها  إو 
  .المؤثرة عقليا أو أجزاء منها

تنظيم، لهذا صدر  على أن كيفيات تطبيق هذه المادة يكون عن طريق ال   245نصت المادة            
الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية    31/ 2019/12المؤرخ في    19/ 379المرسوم التنفيذي رقم  

للمواد والأ المؤثرة عقليا والأمنية  تنفيذي لاحق رقم    دوية ذات الخصائص  والذي عدل بموجب مرسوم 
  11/ 08/ 2021ك المؤرخ في  كما صدر القرار الوزاري المشتر   ،2021ماي    11مؤرخ في    196/21

ستهلاكها إليا الذي تبين خطر الإفراط في  الذي حدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عق
 ستخدامها. إوالإدمان عليها وسوء 

مصطلح المواد والأدوية والنباتات  الساري المفعول  ستعمل في قانون الصحة  إ المشرع الجزائري            
النباتات ذات الخصائص المخدرة أو المؤثرة عقليا بدلا من مصطلح المواد والأدوية والنباتات  وأجزاء  

تطلب ي   وهو ماعقليا وهذا تماشيا مع ضوابط الرقابة الدولية للمؤثرات العقلية والمخدرات،    المخدرة والمؤثرة
تفاقيات وص عليها في الإفي الجداول المنص  دراج مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياإإجراءات معقدة من أجل  

 .الدولية
 : 25- 03السابق للقانون رقم  في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية    الوطني   : التشريع ثالثا 

عام             في  الإ أول    2004صدر  بمكافحة  الجزائر  في  خاص  والإقانون  الغير   ستعمالتجار 
رقم:   2023قانون في سنة  جاء    ، ثم04  -18المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية هو القانون رقم 

الأخير صدر قانون آخر جديد في   ليعدل ويتمم أحكامه وبعد مرور عامين من صدور هذا  231- 05
والتي سيتم التفصيل في هذه القوانين كل    04-18كذلك ويتمم أحكام القانون    03- 25  رقم  2025سنة  
 بتفصيل أكثر.  ىحد على 

 
 

 
المتعلق بالوقاية من   2023مايو سنة  07الموافق لـ   1444ال عام شو  17مؤرخ في  05-23القانون رقم  -1

المعدل والمتمم   ،2025لسنة   32  ج، العددج ر ج  ،العقلية وقمع الإتجار غير المشروعين بهما والمؤثراتالمخدرات 
 .  2004المؤرخ في ديسمبر لسنة   18- 04للقانون رقم  
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 : 04- 18رقم    القانون   -   1
المخدرات والمؤثرات العقلية   يبذل مساع حثيثة في مكافحةتعد الجزائر واحدة من الدول التي              

الجزائري يتدخل وينتهج سياسة  ا مما جعل المشرع  ر يرة حيث عرفت تناميا متصاعدا خطيفي السنوات الأخ
ق  ي طبت  والمستجدات التي تصب في سياق   ت والقيام بالتعديلا  جنائية خاصة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة

 تفاقيات الدولية المصادق عليها.  الإ
خدرات والمؤثرات العقلية المتعلق بالوقاية من الم  25/ 2004/12المؤرخ في    04-18القانون             

القانونية  ستعمال والإ وقمع الإ القانون بهدف تكييف المنظومة  تجار غير المشروعين بهما، وجاء هذا 
تفاقيات دولية ومراجعة وتحيين القانون من خلال تجريم بعض  إالجزائر من    صادقت عليه الوطنية مع ما  

النقائص الموجودة  بغرض إستدراك  الأفراد والمجتمع ككل  ستقرارإتهدد أمن و التي   السلوكيات و الأفعل 
  259و   241و   190الذي جاء بثلاث مواد فقط وهي  ) الملغى (  في قانون حماية الصحة وترقيتها  

سنة من التطبيق وكذلك مواكبة    19أظهر الواقع العملي عجزها خلال  التي  تخص مكافحة هذه الآفة  
  الإجرامية خاصة مستقلة عن أي قانون آخر تكافح هذه الظاهرة  للتشريعات الحديثة التي سنت قوانين  

 .مادة 38ستعمالها، حيث تضمن القانون  إالعقابي أو الردعي والوقائي من  الجانب  وفق نسقين هما
القانون               هذا  في    04-18يعتبر  المخدرات    2004/12/25المؤرخ  من  بالوقاية  المتعلق 

 ستعمال والاتجار غير المشروعين بهما فريدا من نوعه للأسباب التالية:والمؤثرات العقلية وقمع الإ
 سواء من حيث الوقاية أو القمع. والإدمانلأنه يعالج مسائل المخدرات   وشاملقانون خاص  -
 للمجتمع.   والاقتصادييأخذ في الحسبان المتطلبات الحديثة الناجمة عن التطور الاجتماعي  -
 الاستجابة للالتزامات المترتبة على تصديق الجزائر وانضمامها للمعاهدات الدولية ذات الصلة.  -
 متوافق مع التشريع الدولي في مجال المخدرات. -
رفع المتابعة القضائية عن الأشخاص الذين يوافقون  يفرق في مجال الإدمان بين الضحية والمجرم وي -

 على متابعة العلاج الطبي. 
يشدد العقوبة بصفة عامة لاسيما في حالة ترويج المخدرات في أوساط الأحداث أو في جوار مؤسسات   -

 1. والتكوينالتعليم 
العقوبات ووضع إجراءات صارم - الفعل وشدد في  العقوبات حسب خطورة  الجرائم ورتب  ة في صنف 

 تطبيقها. 

 
مجموعة التعاون في ميدان مكافحة   الجزائر، سياسة مكافحتها،وضع المخدرات والإدمان و  صالح عبد النوري، - 1
 . 19ص   ،2014 تجار غير المشروع بها،ستهلاك المخدرات والإإ
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قلص من السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة متى ثبت ارتكاب الفعل ووسع في نفس الوقت من  -
 العقوبات التكميلية. 

 : 04- 18المعدل والمتمم للقانون    05- 23القانون رقم    -   2
دفع المشرع  في سبيل  الخبراء والمختصين  إن الجهد الذي بذله الأكادميين و رجال القانون و            
لوضع آليات وسياسة جنائية تساير التطورات الحاصلة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية،  الجزائري  

  07المؤرخ في    23- 05بموجب القانون    04-18من خلال إدخال تعديلات جديدة على القانون رقم  
بالوق  ،2023ماي   تتعلق  بأحكام جديدة  الظاهرة حيث نص على جملة من  الذي جاء  هذه  اية وقمع 

التدابير الوقائية مخالفة للنصوص السابقة ترتكز على تعزيز دور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات 
علام، كما نص على  التعليمية والتكوينية ووسائل الإ  وإدمانها، والمساجد والمجتمع المدني والمؤسسات 

 .  السجن المؤبد عقوبات ردعية تصل إلى حد 
مارس   13المؤرخ في    24-112المرسوم التنفيذي رقم  و   23- 05رقم  كما جاء القانون               

القرار الوزاري الصادر   ،1يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات المؤثرات العقلية والسلائف  2024
بالين  منتجات البريغا حيث أدرج    2024ري  فيف  28والمعدل في    2024فيفري    14عن وزير الصحة في  

 العقلية.والترامادول والتريهكسيفينيديل ضمن المؤثرات 
 : الصحي كإطار عام للوقاية والعلاج من المؤثرات العقلية   الثاني: القطاع المبحث  

ل بعلاج  قاية من المؤثرات العقلية والتكفالإطار المؤسسي العام للو دور  القطاع الصحي    يلعب            
ويضطلع هذا القطاع بدور   ،آثارها، من خلال منظومة طبية وتنظيمية تهدف إلى حماية الصحة العامة

ستعمال هذه المواد، ودور علاجي يتمثل في التكفل بالمرضى  إبر التوعية والرقابة الطبية على  وقائي ع 
الحد ة محورية في  دوره كآلييظهر ويؤكد على    الأمر الذي  ومتابعتهم وفق بروتوكولات علاجية معتمدة

  . مخاطرهانتشار ظاهرة المؤثرات العقلية والوقاية من إمن 
 الإدمان: المراكز المتخصصة لعلاج    : الأول المطلب  

سة للتكفل بضحايا  ان أحد أهم الهياكل الصحية المكر المراكز المتخصصة لعلاج الإدم  تعتبر           
وتضطلع هذه المراكز بدور    ،خدمات علاجية وتأهيلية متكاملةتعاطي المؤثرات العقلية، من خلال تقديم  

 
يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات المؤثرات    2024مارس  13المؤرخ في  24-112المرسوم التنفيذي رقم و   1

 .العقلية والسلائف
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جتماعي للمدمنين وفق مقاربات تابعة النفسية وإعادة الإدماج الإعلاجي يقوم على التشخيص الطبي والم
 .1ل آلية أساسية ضمن السياسة الصحية للحد من آثار الإدمان ومكافحته تمث كما علمية معتمدة

 في مجال مكافحة المخدرات   مؤسسات الخاصة بعلاج المدمنيندور    : الأول الفرع  

إذا كانت مصالح المكافحة المتمثلة في الدرك والشرطة والجمارك هيئات قوية ومنظمة أحسن           
تنظيم ومزودة بوسائل كافية تمكنها من أداء مهامها وقمع الاتجار غير المشروع في المخدرات وتفكيك 

فان الوجه الأخر لمكافحة المخدرات والإدمان الذي هو أهم من    على المهربين،  شبكات التهريب والقبض 
 القمع هو الوقاية. 

إذ يشكل علاج المدمنين والإدمان على المخدرات محورا هاما في العمليات المندرجة ضمن    
 مكافحة الطلب على المخدرات.

أن معالجته تتطلب   درات إلاولكن وعلى الرغم من أهمية علاج المدمنين والإدمان على المخ 
وكذا تخصصا في الكادر   جهدا عاليا وجودة في العلاج في المؤسسات الاستشفائية التي تتبنى المعالجة،

بداية   في  للجزائر  بالنسبة  متوافرا  يكن  الذي  الأمر  وهو  أعضاءه  تخصصات  اختلاف  على  المعالج 
 2مكافحتها لهاته الظاهرة وعلاجها للمدمنين. 

سوى مركزين لعلاج المدمنين بالإقامة يقع الأول بالبليدة    2007لم تملك إلى غاية سنة  فالجزائر  
وثلاث مراكز وسيطة للعلاج دون إقامة بالجزائر و    سريرا،  40سريرا ،والثاني في وهران ب    50ب  

بادرت السلطات العمومية ممثلة في وزارة الصحة ببرنامج يمتد   2007سطيف و عنابة،لكن منذ سنة  
الصحية  عل بالمشاكل  التكفل  و  العلاج  مؤسسات  من  واسعة  شبكة  انجاز  إلى  يهدف  سنوات  ى 

إلى عملها على إقامة حملات تحسيس وتوعية في الوسط المدرسي والجامعي    ،هذا بالإضافة3للإدمان
ناهيك عن قيامها بتكوين   والمهني حول مخاطر الإدمان على المخدرات عبر وسائل الإعلام المختلف،

المساجين   للمدمنين و  الطبي  التكفل  آليات  و  الإدمان  الصحة حول مشكلة  الأطباء ومهنيي  ورسكلة 
 4كذلك. 

 
طه مصطفى سويف، المخدرات والمجتمع، سلسلة كتب شهرية ثقافية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب،   - 1

‌. 34، ص  1996الكويت، 
 . 146السابق،ص  الكبيسي،المرجععبد الستار سالم  - 2
 . 32ص صالح عبد النوري،المرجع السابق، - 3
 رياض، دراسة تطبيقية على دول المغرب العربي،-المخدرات بوحنية احمد قوي،الإعلام الأمني ودوره في مكافحة - 4

 . 102ص ،2017دار جامعة نايف للنشر،
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  في كل جهات الوطن،أي  CISTمركز وسيط لعلاج المدمنين    53نجاز  إ هذا كما تمت برمجة       
مركزا للعلاج بالإقامة موزعة على اكبر التجمعات   15مركز وسيط واحد على الأقل في كل ولاية،وكذا 

 1الحضرية.
ولاية،أما بالنسبة لمراكز علاج    35مركز وسيط موزع على    36تم إنشاء   2018لى غاية سنة  إو      

 وإزالة التسمم فتوجد مؤسساتين واحدة في البليدة والأخرى في وهران. 
  وعنابة مركز متواجد بكل من باتنة    4هذا كما توجد مراكز أخرى لعلاج المدمنين وعددها    

 (. 05)ملحق رقم  ،بمركزين والجزائر
إليه في هذا المقام هو أن الواقع العملي قد اثبت أن الهياكل التي    غير أن ماتجدر الإشارة   

ومعالجتهم وعلى اختلافها عاجزة عن أداء المهام المنوطة بها  أنشأتها الجزائر من اجل التكفل بالمدمنين  
 لأسباب عدة أهمها:

 عدم تحديد الإطار القانوني لهذه الهياكل أي لمن تتبع مديرية الصحة أو مديرية النشاط الاجتماعي.  -
لمكافحة    242معالجة   - الوطني  للديوان  العام  المدير  تصريح  حسب  المخدرات  على  مدمن  ألف 

المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة وهو رقم قليل جدا بالنظر إلى الكميات المضبوطة وعدد القضايا  
 2المتعلقة بالإدمان في المحاكم.

 : : أنواع المراكز المخصصة لعلاج الإدمان على المخدرات الفرع الثاني 
ة لموضوع التعامل في المخدرات إن أية دولة منظمة إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية المنظم          

لا تستطيع التنصل من مسؤولياتها عن توفير أسباب العلاج بالمعنى الطبي النفسي الاجتماعي المتكامل  
من    10فقرة    83للمدمن، لان هذه الاتفاقيات تنص صراحة على هذه المسؤولية ن وقد ورد في المادة  

طراف أن تعطي اهتماما خاصا لتوفير خدمات العلاج  ما نصه: " على الأ  1961الاتفاقية الوحيدة لسنة  
  .للمدمنينالطبي والرعاية وإعادة التأهيل 

أن الجزائر قد صادقت على هذه الاتفاقية كان لزاما عليها توفير خدمات العلاج الطبي  بما           
من القانون    10المادة  للمدمنين، من خلال إنشاء مراكز مخصصة لعلاج مدمني المخدرات، وقد حددت  

 يلي: الأماكن المخصصة لعلاج مدمني المخدرات أين نصت في فقرتها الأولى على ما   04- 18
وإما خارجيا    متخصصة،" يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما في مؤسسة   

ملية إزالة السموم من الجسم  المذكور أعلاه يتضح بان ع  10من خلال نص المادة   ."تحت المراقبة طبيا

 
 . 33ص صالح عبد النوري، المرجع السابق، - 1

 . 102بوحنية احمد قوي،المرجع السابق،ص - 2
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يتم إما في مؤسسة متخصصة أو خارجيا بواسطة المراقبة الطبية، وتتمثل أنواع المراكز العلاجية فيما  
 : يلي
  :متنقلة   مراكز   -   1

وص الطبية والمتابعة  ستقبال الأشخاص وإعلامهم وتوجيههم، وإقامة الفحإهي مراكز تضمن            
ابعة المتنقلة عندما  جتماعية والتربوية الملائمة لكل وضعية، كما تتكفل بالفطام عن طريق المتالنفسية والإ 

 .ستشفائيإيتم في وسط 
 : الجماعي متخصصة تتوفر فيها وسائل الإيواء    مراكز   -   2

يتعلق الأمر بأماكن عيش تستقبل لمدة محدودة أشخاصا في حالة فطام أو يزاولون علاج            
ستعمال المواد  إذا التكفل إلى تعزيز القطيعة مع  نفا، يرمي هآال، وبالإضافة للخدمات الموصوفة  استبد 

 .1  جتماعي والمهني للمقيمينماج الإستعادة التوازن الشخصي وتسهيل إعادة الإد إغير المشروعة، و 
  :متخصصة تدخل في الأوساط العقابية   مراكز   -   3

المحبوسين  وهم في وصف  كولوجي لمستعملي المخدرات  مكلفة بالتكفل الطبي والبسي  هياكل  هي          
 السجون. التابعة لإدارة  وتحضير خروجهم بالتنسيق مع الهياكل الخارجية

 بالإقامة: علاجية    مراكز   -   4
وهي أماكن يحتجز فيها مدمن المخدرات طيلة مدة العلاج وهي تابعة عادة    تعرف بالمصحات             

أطباء  قبل  من  المخدرات  سموم  ومن  الإدمان  من  الجسم  تخليص  إلى  الأجهزة  هذه  وتهدف  للدولة 
     .2مختصين

علاج توفير مراكز الجل  أمكافحة المخدرات جهودا حثيثة من  تبذل الجزائر في إطار سياستها ل           
لعلاج المدمنين، وفي إطار هذه المجهودات شرعت وزارة الصحة والسكان    مراكز  وإزالة التسمم وكذا

مركزا    15نجاز  يهدف لإبإعداد برنامج يمتد على عدة سنوات    2007وإصلاح المستشفيات منذ سنة  
ولايات الوطن، فبالنسبة    توزع عبرت علاج المدمنين  لمركز وسيطي    53الجة المدمنين ومتخصصا لمع

ليدة  فانون بالب  انسوايقع داخل المستشفى الجامعي فر لمراكز علاج إزالة التسمم أنشأ مركزين فقط واحد  
    .1997ستشفائي سيدي الشحمي بوهران سنة  ، وآخر بالمركز الإ1996سنة 

للصحة الجوارية   مركز لعلاج المدمنين في عديد المؤسسات العمومية  35في حين أنشأت             
مراكز إزالة    عبر ولايات الوطن وحسب التوزيع المذكور أعلاه نلاحظ أنه تم اختيار المدن الكبرى لإنشاء

 
 . 88 ، صمرجع سابق ،طه مصطفى سويف‌ 1
  02العدد  -تصدر عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها حكيمة مرزواقي، مجلة الوقاية والمكافحة دورية ‌ ‌2

‌. 49، ص2016جانفي 
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كل نجاز المراكز الوسيطية في كل ولاية وهذا تطبيقا لمبدأ تقريب خدمة العلاج من  إ التسمم، مع محاولة  
وبالنسبة للحالات السريرية التي تتطلب    رى للعلاجنتقال إلى المدن الكبالمدمنين الذين يصعب عليهم الإ

 .علاجالإقامة في مراكز العلاج بالنسبة للولايات التي لم ينشأ فيها بعد مراكز 
إلى مركزي العلاج بالبليدة أو وهران وما نلاحظه بالنسبة    الحالات   يتم تحويلبهذا الصدد             

وهو تحفيز لكل مدمن على العلاج خاصة أن الفئة الكبرى من    ز العلاج في الجزائر أنها مجانيةلمراك
المدمنين إما بطالين أو يعانون من مشاكل مادية وغير مؤمنين اجتماعيا، الأمر الذي يجعل تفكيرهم في  

لو المدمنين    العلاج مستحيل  أسماء  الإفصاح عن  يتم  فلا  بسرية  أيضا  العلاج  ويتميز  بمقابل،  كان 
الخاضعين للعلاج ويوضع لهم أرقام للدلالة عليهم، وهو تشجيع خاصة للشخصيات المعروفة في المجتمع  

    .على الإقبال على العلاج في حالة الإدمان
  بشتى أنواعها، لاسيما   والمؤثرات العقلية  رات نتشار المخد إرغم وجود عوامل جد مساعدة على            

إلا أنها تملك مركزين متخصصين فقط وبالمقارنة مع العدد الكبير للمدمنين نجد أن    المخدرات الصلبة
وبالتالي تبقى التدابير    الرعاية  عدد من وفر لهم  طبية يفوق بكثير رعاية    عدد المدمنين الذين دون تكفل أو

رهينة مدى قدرة المؤسسة العلاجية المتخصصة على استيعاب    18- 04قانون  العلاجية الواردة في ال
  .1 الحالات المتزايدة للإدمان

للعلاج إما تلقائيا بإرادة المدمن أو عن طريق   للمؤسسات العلاجية المتخصصة يتم اللجوء            
الإجبار والعلاج التلقائي هو أن يتقدم مدمن المخدرات إلى العلاج في المراكز المتخصصة لإزالة التسمم  
أو خارجيا في العيادات بواسطة الأدوية المضادة بعد الحصول على وصفة طبية وشراء الأدوية ومتابعة  

 . العلاج حتى نهايته
الأشخاص الذين يستفيدون    04- 18من القانون    6لقد بين المشرع الجزائري في نص المادة             

إما العلاج الإجباري تكون    معا،من العلاج المزيل للتسمم والذي يتضمن العلاجين الإجباري والتلقائي  
طلب إيداع الابن    الزوجين بتقديم   أحد عادة الجهة طالبة العلاج إما الوالدين أو الوصي أو الولي أو  

إلى لجنة بالضبط  المصحات للعلاج    لأحد إدمانه  يشكون من  القاصر أو الموصى عليهم أو الزوج الذين  
 .المخدرات مكافحة 

 
 
 
 

بن عبيد سهام، جريمة استهلاك المخدرات بين العلاج والعقاب، بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستر في العلوم القانونية  1
 .117ص   ،2013/2012 ،اتنةتخصص العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ب

‌
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 العلاجية: طرق العلاج المدمنين في المؤسسات    : ثانيا 
إن معالجة إدمان الفرد يتطلب جهدا عاليا وجودة في العلاج ووجود المستشفيات التي تتبنى            
ولقد حددت منظمة الصحة العالمية ثلاثة    المعالجة على اختلاف تخصصات أعضائها  والكوادرالمعالجة  
 .للعلاجمراحل 

 مرحلة اللإمتناع عن التعاطي   الأولى:   المرحلة   -   1
المرحلة المبكرة التي تتطلب وجود رغبة حقيقية لدى المدمن نظرا لدخوله في كفاح صعب  هي            

وصراعات قاسية ومؤلمة بين الحاجة الملحة للمخدر وبين العزم الأكيد على ترك المخدرات ، وان يبدي 
التعاطي، ويتم ذلك ف  له مساعدة الفريق المعالج النفسيقبو  ي غرف  وتبدأ هذه المرحلة بالامتناع عن 

اختصاصيين   من  العلاج  الفريق  مع  نفسي  طبيب  بإشراف  المريض  حالة  حسب  مزدوجة  أو  فردية 
اجتماعيين و نفسانيين وأعضاء هيئة التمريض في المستشفى أو المركز المختص مع وجود معمل طب 

موم من  كيميائي لإجراء الفحوصات المختلفة وتحديد نوع المخدر وتسمى هذه المرحلة بمرحلة إزالة الس
 . جسم المريض 

 : السموم الثانية: بعد طرد    المرحلة   -   2
لضغط الدم وسرعة في دقات القلب ثم يعود   رتفاعإيتعرض الشخص المعالج لنوم طويل و س          

ويتم ذلك بمحاولة المعالجين    ة،سنالجسم إلى حالته بعد مرور مدة لا تقل عن ستة وقد تطول إلى  
 . المريض كتشاف الصراعات الكامنة في نفسية إ

 : والمساعدة : يتحرر الشخص من الحاجة إلى الخدمات  ة الثالث   المرحلة   -   3
ما يعترضه    والتغلب علىإلى إعانته في تأهيل نفسه    فيها الشخص المدمن والمستهلك  يحتاج        

جتماعيا للتفاعل مع الآخرين  إثقة بنفسه ورفع مهاراته وتأهيله  من صعوبات وعقبات ومتابعته لتثبيت ال
 وجسديا. نفسيا  ستغلال وقته بما يعود عليه من النفعإو 

مركز أو    أخذ   وتطبيقيايمكن عمليا    المراكز الموجودة في الجزائرمراحل العلاج في  بالنسبة ل        
 .)نموذجا( مستشفى فرانس فانون الموجود في البليدة

 : بمرحلتينيمر العلاج من الإدمان في هذا المركز  
وهي‌مدة‌كافية‌لإزالة‌‌يوما‌داخل‌المركز‌‌‌‌21)المدمن(‌‌‌‌يمكث‌طالب‌العلاج‌‌‌الأولى: في المرحلة    - أ  

المريض‌‌ التي‌تتملك‌ للتخفيف‌من‌أعراض‌الحرمان‌ مفعول‌المخدرات‌ويوصف‌لهذا‌الأخير‌لأدوية‌
‌السموم.‌وتدعى‌مرحلة‌"‌الانفطام‌أي‌التوقف‌عن‌تناول‌

بالمركز،‌‌‌‌نفسي‌‌‌من‌هو‌من‌برتبة‌مختص‌المتعلقة‌بالعلاج‌الإسنادي‌الذي‌تقوم‌به‌‌‌‌الثانية:  المرحلة‌‌-ب  

‌يوميا.‌‌دقيقة‌‌48ك‌مرة‌في‌كل‌أسبوع‌لمدة‌ويكون‌ذل
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ومعا           الوقاية  مركز  الأيضم  في  مختصين  المدمنين  مختلجة  العقلية  نفسانيين  مراض  صين 
اجتماعيين   طبيب    وأطباءومختصين  فئة  اجتماع    ،عاممن  يوميا  يعقد  المرضى  وجلسات  يحث  بين 

عتراف كل مدمن بتجربته مع المخدرات، قصد تخفيف كل واحد  إ مختصة الاجتماعية، يتم من خلاله  وال
إلى جانب إلقاء المختصة    للعلاج،ستجابة المرضى  إاع إلى معرفة مدى  منهم عن الآخر، ويسعى الاجتم

 الوقت.الاجتماعية محاضرات تحسيسية ووقائية في نفس 
المر            وفر  العلاج  ومكلإنجاح  وملعبا  العاب  وقاعة  قاعة رياضية  نشاطاتهم  كز  لممارسة  تبة 
مفعول المخدرات وهناك   لإزالةيوم وهي مدة كافية    21مدة    الإقامةويدوم العلاج في هاته    الترفيهية،
على صحة المريض ومدى    تأثيرهاوهذا راجع لنوع المخدرات ومدى    أكثرتستدعي المكوث    أخرى حالات  

يوم من العلاج يغادر المريض المركز مع متابعته للعلاج ومراقبة ذلك مراقبة   21وبعد    استجابته للعلاج،
 1نصف شهرية ثم شهرية. 

هي‌الفترة‌الأكثر‌صعوبة‌في‌عملية‌التكفل،‌ذلك‌أن‌المريض‌يبقى‌خاضعا‌‌‌العلاج:مرحلة ما بعد   -ج 

المركز وفي مواجهة حرية استهلاكه للمواد السامة، ولموقف الوسط   لدافعيته فقط عندما يصير خارج
  وضعف ماعي للمدمن وتهميشه  العائلي الذي كثيرا ما يكون رافضا، يضاف إلى ذلك عدم الإدماج الاجت

‌.‌‌2ه ستقلاليت إدرجة 

تحدث أساليب    ولا يمكن أن  نتكاسة التي يمكن أن تحدث كذا وجوب التقليل من أزمة الإ             
العلاج نتائجها إلا إذا كان هناك فريق من الأطباء المتخصصين في علاج مرضى الإدمان وخاضعين  

  .العلاجفي والمستجدات لدورات تدريبية حول الطرق والأساليب الجديدة 
 العقلية: الرعاية اللاحقة لمدمني المخدرات لتحقيق المكافحة الفاعلة المؤثرات    : الثالث الفرع  

من أخطار وأضرار المخدرات، لا بد من    المدمنين ومن كان في حكم المدمنبهدف حماية             
لعلاج من الإدماج ومتابعة الحالات التي  لستكمالا وإهيل المدمن الذي خضع للعلاج، التعاون لإعادة تأ

 وعلاجهم. يتم امتثالها للشفاء، يأتي مجال التأهيل والرعاية اللاحقة للمدمنين 
إعادة تأهيلهم بعد خروجهم من مصحة العلاج وتهيئتهم للعودة لمزاولة أعمالهم    يهدف هذا كله           

رعايتهم اللاحقة بعد شفائهم، في سبيل خلق    وكذالك متابعة  فاعلينومشاركتهم في مجتمعهم كأعضاء  
 

، الجزائر،مجلة الديوان  02دوالمكافحة، العدمركز علاج الإدمان بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، مجلة الوقاية  - 1
 . 20، ص  2016الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، 

عمر سدي، الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للمدمنين على المخدرات في التشريع الجزائري، مجلة علمية دولية   2
  41ص   ،2021 ،01العدد    07جامعة يحي فارس بالمدية المجلد   والعولمة،سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة 

 . 42سدي، المرجع نفسه، ص   عمر
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نتكاس بعد العلاج، إدتهم للتعاطي أو إصابتهم بحالات  ظروف مواتية لاندماجهم في المجتمع وعدم عو 
عدة مراحل    ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة الرعاية اللاحقة والتي تشمل  عد إخضاع المدمن البرنامج العلاجفب

 .1  يل النفسي وإعادة الاستيعاب الاجتماعيإعادة التأهيل والتأه  مرحلة هي:
 : الإدمان التأهيل في مجال علاج    أولا: إعادة 

تساع ليضم ما يوصف بأنه إعادة  ستخداما شديد الإإخدم مصطلح إعادة التأهيل أحيانا  يست           
على الإشارة إلى مجال محدد هو إعادة   ستخدامهإجتماعي، وأحيانا أخرى يقتصر في  التأهيل المهني الا

ج تحت مصطلح خاص به، هو إعادة  جتماعي لتندر لإالتأهيل المهني، وفي هذه الحالة يترك المجال ا 
 .2جتماعي  ستيعاب الإالإ

مستوى              إلى  للعلاج  الذي خضع  بالمدمن  العودة  المهني هو  التأهيل  بإعادة  هنا  المقصود 
ني سواء كان ذلك في إطار مهنته التي كان يمتهنها قبل الإدمان أو في إطار  مقبول من الأداء المه

يستفيدون في المصحات    للتسمم،لتسهيل إعادة إدماج المدمنين الذين خضعوا لعلاج مزيل   مهنة جديدة
من علاج نفسي وديني عن طريق دروس الوعظ والإرشاد التي يلقيها الأئمة مع تمكينهم من الحصول  

القانون    115وطبقا للمادة  على عمل،   تنظيم السجون    المتضمن قانون   المعدل والمتمم  05- 04من 
 . للمحبوسينجتماعي وإعادة الإدماج الإ

ن نفس  م  114تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية، كما نصت المادة             
نه لم  أالمعوزين عند الإفراج عنهم، غير  ومالية تمنح للمحبوسين    جتماعيةإالقانون على تأسيس مساعدة  

  المدمنين على المخدرات وبالتالي يستفيد من   بشأن  04-18ينص على مثل هذه الإجراءات في القانون  
 .3 هذه الإعانة المدمن المحبوس فقط

سبب هذا الإغفال راجع إلى أن المدمن يودع مجانا في المراكز المخصصة لإزالة التسمم    إن           
تقبال المساجين  في حالة تطبيق التدابير العلاجية، لذلك لابد من إنشاء مراكز وهياكل متخصصة لاس

عمل    ستفادوا من العلاج بعد الإفراج عنهم ووضع ميكانيزمات فعالة لإيجاد مناصب إوالمدمنين الذين  
ن هذه  ستعداد النفسي وأن تكو ية المستوى العلمي والتكويني والإ ملائمة لهم بعد دراسة ملفاتهم من ناح 

  .4في العديد من الاختصاصات  اءات المراكز مدعمة بإطارات كف
 
 

1
‌ .141، ص بن عبيد سهام المرجع السابق  
   .50حكيمة مرزواقي، المرجع السابق، ص   2
  .231طه مصطفى سويف المرجع السابق، ص  3
، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 2005/02/06المؤرخ في   05-04قانون رقم   4

 . 13/ 2005/02بتاريخ  10الرسمية عدد  الجريدة ،للمحبوسين
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 العقلية: لمدمني المخدرات والمؤثرات    التأهيل النفسي   ثانيا: 
مرحلة مهمة من مراحل جتماعي لمدمني المخدرات  د عملية التأهيل النفسي وخاصة الإتع            

العلاج وما بعده ولعلها من أهم المراحل، ذلك أنها مرحلة إعادة تكوين وتقويم كامل للشخصية في أكثر  
لخطأ  من مرحلة من مراحلها، وهي بناء جديد أو ترميم للذات، ولذلك لمرة أخرى يجب التذكير أنه من ا

دراسة شخصية المدمن ومعرفة نواحي القوة    ويقصد بالتأهيل النفسي قيام غير المتخصصين بهذه المهمة
 خلال: من  وخصائصها دراسة مستفيضة والضعف فيها ودراسة سماتها

 . 1  دراسة السمات الشخصية للمدمن على المخدرات  -
  المدمن.دراسة الأمراض والمشاكل النفسية التي يعاني منها  -
  .دراسة الحالة والبحث النفسي للمدمن -
 للمدمن. حتياجات أو الحاجات النفسية معرفة الإ -
 للمدمن.معرفة مدى التوافق النفسي  -
 المدمن.القضاء على الصراع الذي يعانيه  -

عملية    ن ذلك يسهم بصورة كبيرة في إنجاحشخصية المدمن معرفة كاملة لأ  والهدف من ذلك معرفة
 . مجتمعهالعلاج وإعادة إدماج المدمن في 

 الاجتماعي: ستيعاب  إعادة الإ   : ثالثا 
الخطوة الأخيرة والمكملة لإجراءات الرعاية اللاحقة، ولا يشترط بالضرورة أن تأتي زمنيا    تعتبر            

وإن الهدف الأخير الإجراءات   بل يمكن تصور أن تتزامن الخطوتانبعد خطوة إعادة التأهيل المهني،  
تماعية التي كان  جثل للشفاء إلى القيام بأدواره الإ إعادة الاستيعاب الاجتماعي هو إعادة المدمن الذي امت

   ذلك.  يها قبل إدمانه، أو ما يقارب يؤد 
تلقائية فهذا على أساس أنها تتم بصورة    الاستيعاب باستخفاف لا يجوز النظر إلى عملية            

والرجوع بالمدمن إلى ما كان عليه قبل أن يتلقى الجرعات    نتكاسنه أن يساعد على زيادة فرص الإأمن ش
جتماعية متعددة تعرف بجماعة المساعدة  إالمجتمعات الغربية تتكون آليات    ففي ،2الطبية من العلاج

هتمام  بالشخص المدمن، بدلا من الإ  هتمامالعلاجية التي تقوم أساسا على الإالذاتية، مثل المجتمعات  

 

 . 49حشاني نورة، المرجع السابق، ص  1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في   التأهيل،حمور حسان، خنوف الخامسة الإدمان على المخدرات المعالجة وإعادة ‌2

 .بجايةجامعة عبد الرحمان ميرة  السياسية،الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم  
 .  ، ص ص 2021/2020 65،66
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هي مؤسسات موجهة أساسا للعناية بتقديم هذا الجزء الأخير من إجراءات العلاج والذي  بالمادة المخدرة، و 
   .الاجتماعينسميه إعادة الاستيعاب 

  :يحتاج المدمن بعد خروجه من المؤسسة الإستشفائية أو المصحة بعد العلاج إلى ما يأتي             
الأسرة والجوار والرفاق وزملاء الدراسة أو العمل بإعادة  خلق عالقات اجتماعية سليمة بينه وبين أفراد  

بناء العلاقات على أسس جديدة بعيدة عن التفكك والضعف والمساهمة في خلق صداقات جديدة للمدمن 
وإجراء   المثال  سبيل  على  الأسبوع  في  مرة  المدمنين  رفقة  المدمنين  لعائلات  مشتركة  جلسات  وإقامة 

المدمن وتوجيهها لحل مشاكل الابن المدمن، وتوفير الجو النفسي والعاطفي    اللقاءات المستمرة مع أسرة
 .1 المناسب والذي لا يثير انفعالات المدمن والذي يكاد يقترب من الشفاء التام

الترويح المناسب على المدمن وعدم تركه بمفرده وأخذه إلى أماكن مغايرة عن بيئته الأصلية التي له فيها  
مع   سيئة  و ذكريات  الرياضة  لممارسة  ودفعه  وإشعار  إالإدمان  ذلك،  وغير  والمكتبات  العلم  دور  رتياد 

 .من المجتمع تجاههم وليس صدقة وإحسانا وواجب المدمنين بأن ما يقدم لهم من خدمات هو حق لهم  
الخارجإإنشاء مراكز              ، يمكن من خلالها  جتماعية متخصصة على غرار ما هو متبع في 
والمناقشة  إللمدمنين   الرأيرتيادها  وكيفية  وتبادل  متاعبهم  عن  العائلية    والإفصاح  مشكلاتهم  علاج 

روح التعاون بين المدمنين وإعادة تكييفهم مع المجتمع    وإبراز،  والصحية والنفسية والاجتماعية بل والمهنية
من جديد وذلك من خلال دراسة المشاكل الاجتماعية التي تعترض المدمن والحد من تفاقمها ودراسة  

 وبيئته.ومحيطه  علاقة المدمن مع كل من أسرته
ل دخوله المستشفى،  البحث للمدمن عن عمل أو مهنة جديدة إذا كان قد فقد مصدر إعالته قب          

أو توجيهه لإجراء تربص في مركز من مراكز التكوين المهني، أو في ورشة من ورشات المؤسسة العقابية  
ستهلاك المخدرات عقوبته للقيام بحرفة وتعلمها، فيجب أن يهدف العلاج وإعادة إيقضي فيها المتهم بالتي  

جتماعيا في إطار تلك البيئة الطبيعية  إبصفته كائنا  ات إلى أداء وظيفته  التأهيل إلى إعادة متعاطي المخدر 
تصال مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالمدمن الأسرة المدرسة، مراكز التكوين المهني،  لإوذلك با

المؤسسة التي كان يعمل بها، ورشات العمل بالمؤسسة العقابية، ويجب دائما النظر لمدمن المخدرات 
نتهاج سياسة الوقاية والعلاج  إولو تكرر منه الفعل عدة مرات، و   العلاجوجب تقديم له  على أنه مريض  
 .2 بدلا من العقاب 

ر المخدرات، إلى شخص سوي متحرر فالهدف من العلاج تحويل الشخص المدمن المنعزل أسي         
ومعتدل في الحياة، يعتمد على النفس ويؤمن بأن الحاجة البشرية الأساسية تفرض على الفرد    جتماعيإو 

 

 .52جع السابق، ص حكيمة مرزواقي، المر ‌1
‌ .68  -67حمور حسان خنوف الخامسة المرجع السابق، ص ص   2
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فهو يتطلب   وفي الحقيقة فإنه ليس من السهل علاج المدمن على المخدرات  حترام القوانين،إ، و التفهم
 .المهنيالتكفل به مدة طويلة على المستوى النفسي والاجتماعي  

 صيدلانيا: وصرف المؤثرات العقلية    وتسيير الرقابة على حركة    الثاني:المطلب  
الرقابة على حركة وتسيير وصرف المؤثرات العقلية آلية قانونية وتنظيمية تهدف إلى إحكام    إن         

وتقوم هذه الرقابة على تتبع مسارها    ،ستعمالها النهائيإذه المواد منذ إنتاجها إلى غاية  ضبط تداول ه
المؤ  والصيدلانداخل  الصحية  أي  سسات  منع  تكفل  دقيقة  وفق ضوابط  أو  إية  غير  إنحراف  ستعمال 

 .العامةد وسيلة أساسية لضمان الأمن الدوائي وحماية الصحة تجس كما ،مشروع
 : والأجنبي الترخيص ووضع المؤثرات العقلية في السوق ذات المصدر المحلي    الأول: الفرع  

الإطار التنظيمي تعد رخصة وضع الدواء في السوق إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة            
المنظومة    ةالصح في  المسطرة  الأهداف  وتحقيق  يسمح  حيث   ،الصحيةالعامة  أي لا  منتج    بتداول 

وقد حرص المشرع الجزائري على   ،قة من إجراءات التقييم والمراقبةصيدلاني إلا بعد المرور بسلسلة دقي
 .إرساء هيئات متخصصة تعنى بتنظيم هذا المجال الحيوي 

الصناعة              وتشجيع  العمومية  الصحة  بين حماية  التوازن  تحقيق  أجل  الوطنيةمن   ، الدوائية 
برزت كل من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمخبر  ف   ومؤسساتيطار تنظيمي  الأمر الذي أسس لإ

ومراقبة    لعان بدور تكاملي في دراسة تقييمالوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية كجهتين محوريتين تضط
نب  فالوكالة تعنى بالجوا للتداول،   جودة الأدوية، سواء في مرحلة التسجيل أو بعد وضعها في السوق 

 .التنظيمية والعلمية والإدارية الخاصة بمنح رخصة التسويق
ابقة المنتجات للمعايير المعتمدة  في حين يتولى المخبر الجانب التقني والتحليلي لضمان مط             

حقق سياسة الدولة في مجال ل التعاون بين هاتين المؤسستين الإطار العملي الذي من خلاله تتويشك
 .مواطنالقائمة على مبدأ دواء آمن وفعال لكل  الدواء

 :(ANPP) أولا: الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية 
ري تتمتع بالشخصية  هيئة عمومية ذات طابع إداهي  الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية             
مقرها الرئيسي في الجزائر    ويقع  الصيدلانيةوصاية وزارة الصناعة  ستقلال المالي، وتخضع لالمعنوية والإ

بينها    من  هورية وعدة مديريات فرعية متخصصةالعاصمة تتكون الوكالة من مدير عام يعينه رئيس الجم
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ستشارية دائمة، إكما تضم لجان علمية و   ،ظة الدوائية، ومديرية المراقبة التقنيةيقمديرية التسجيل مديرية ال
  .1الصيدلانية التي تضم خبراء وأطباء وصيادلة مختصين في مجالات متعددة أهمها لجنة تسجيل المواد  

هي الجهة الوحيدة المخولة ف  ،م والمراقبة في المجال الصيدلانيتتولى الوكالة مهام التنظي             
 ، ومنح رخصة وضعها في السوق   سواء المنتجة محليا أو المستوردةبدراسة ملفات تسجيل الأدوية    قانونا

وتضمن مراقبة الجودة والسلامة   لبيانات الوطنية للأدوية المسجلةكما تشرف على إعداد ومتابعة قاعدة ا
برامج   خلال  من  التسويق  بعد  إعداد   اليقظةالدوائية  في  المساهمة  أيضا  مهامها  بين  ومن  الدوائية، 

  .النصوص التنظيمية، وإبداء الرأي التقني في المسائل المتعلقة بالسياسة الدوائية الوطنية
الإجراءات التي تقوم بها الوكالة تبدأ إجراءات تسجيل الدواء عندما يقدم المتعامل الصيدلاني             

يتضمن الملف    ، وللمنتجات الصيدلانية  التسجيل الكامل إلى الوكالة الوطنية  ملف  المصنع أو المستورد 
و تقوم مصالح الوكالة بدراسة أولية للملف  و  الجوانب الإدارية التقنية العلمية والسريرية الخاصة بالمنتج  

ث السلامة  الشكلية، ثم تحول إلى لجنة الخبراء الإكلينيكيين لتقييمه من حيللشروط  التحقق من مطابقته  
ذ  اخترض على المدير العام للوكالة للإبعد ذلك تصدر اللجنة رأيها التقني الذي يع،    والفعالية والجودة

أو التسجيل  بمنح رخصة  النهائي  القبول  ،رفضها  القرار  يسمح    بعد  تسجيل رسمي  رقم  الوكالة  تمنح 
تتابع الوكالة المنتج بعد   التراب الوطني، كما  تسويقه لرصد أي آثار جانبية أو  بتسويق الدواء داخل 

 .  مخالفات محتملة
 :(LNCPP) ثانيا: المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية 

تحت    نية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يعد المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلا             
وله فروع جهوية في بعض الولايات مثل قسنطينة    بالجزائر العاصمة،وصاية وزارة الصحة، مقره الكائن  

الفيزيائية   التحاليل  مصلحة  منها  وعلمية،  تقنية  مصالح  وعدة  عام،  مدير  من  المخبر  يتكون  ووهران 
افة إلى أقسام مختصة في بالإض،  والكيميائية مصلحة التحاليل الميكروبيولوجية، ومصلحة دراسة الثبات 

  .مراقبة المواد الخام والمستحضرات النهائية
ستهلاك البشري سواء كانت  بة جودة جميع الأدوية الموجهة للإيتكفل المخبر الوطني بمراق             

  .مستوردةمحلية أو 
العينات للتحقق من مطابقتها للمعايير  تتمثل مهامه في إجراء التحاليل المخبرية الدقيقة على               

الجيد  التصنيع  والقواعد  المعتمدة  والصيدلانية  إعداد  (BPF) التقنية  في  بالمساهمة  المخير  يقوم  كما 

 
  والمتمم  ،2021 ديسمبر 26 الموافق  هـ 1443 الأولى  جمادى 21 في المؤرخ 525- 21 رقم التنفيذي المرسوم - 1

  الوكالة  مهام يحدد الذي ،2019 يوليو 3 فقالموا هـ 1440  شوال 30 في المؤرخ  190- 19 رقم التنفيذي للمرسوم
 .عملها وسير وتنظيمها الصيدلانية للمواد  الوطنية

https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021097.pdf?znjo=97#page=19
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021097.pdf?znjo=97#page=19
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021097.pdf?znjo=97#page=19


الإطار المفاهيمي للمؤثرات العقلية                                             الأول:  الفصل   

 

 

41 

 

تقارير   ويمنح  المرجعية،  التحليلية  الطرق  تطوير  في  ويشارك  الأدوية،  لمراقبة  الوطنية  المواصفات 
  .رية للحصول على رخصة وضع العينات وفحصها بصفة دوريةوشهادات المطابقة التقنية التي تعد ضرو 

 .   (06)ملحق رقم 
وتلقي   وفحصها وجمع البيانات  أخذ عينات يسهر المخبر على مراقبة السوق الدوائية من خلال حملات 

 . 1السوق  والصيدلانية فيطريق التحاليل الدورية للمنتجات الدوائية عن  والتأكد البلاغات 
   جديد: التي يقوم بها المخبر عند إبداع طلب تسجيل دواء    ثالثا: الإجراءات 

إلى المخبر الوطني   عينات من الأدويةتقوم الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بتحويل              
المراقبة المنتجات الصيدلانية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة تشمل هذه التحاليل اختبارات فيزيائية،  

المنتج وثبات مكوناته للتأكد من جودة  اإ بعد  ،  كيميائية وميكروبيولوجية  المخبر      لتحاليلنتهاء  يحرر 
إليه في قرار التسجيل النهائي كما يتدخل المخبر بصفة   ستناد طابقة يرسل إلى الوكالة، ليتم الإتقرير م

كتشاف خلل أو تلوث، يصدر توصية بسحب  إة المتداولة في السوق، وفي حالة  دورية في مراقبة الأدوي
 .2 ار لتداول ويخطر السلطات المعنية فو الدواء من ا
 : السوق رخصة وضع الدواء في    رابعا: أهمية 

تمثل الرخصة التأكيد الرسمي على أن الدواء قد خضع   :الدواءضمان جودة وفعالية وأمان             
 .3لتجارب وتقييمات علمية صارمة قبل طرحه في السوق 

تمنع تسويق الأدوية غير المطابقة أو المزيفة، وتقلل من المخاطر    :العامةحماية الصحة             
  .الصحية المحتملة للمستهلكين

السوق              وضبط   :الدوائيةتنظيم  السوق  إلى  الأدوية  دخول  مراقبة  الصحية  للسلطات  تتيح 
  .عمليات الإنتاج والتوزيع والتسعير

الشفافية             عن    والمسؤولية:  ضمان  وكاملة  دقيقة  بيانات  بتقديم  الصيدلانية  الشركات  تلزم 
  .لمستهلكينمنتجاتها، ما يعزز الثقة بين السلطات والمصنعين وا

 
المؤرخ   92-185المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1993/05/12المؤرخ في   93- 114المرسوم التنفيذي   - 1

المؤرخة في    32والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية وتوزيعها، ج.ر عدد   ، 7/6/ 1992في 
1993/05/16.   

محاضرات الأستاذ خروع، سلسلة توزيع الدوائي، معهد علم الإجرام، الثانية ماستر، تخصص علم الجريمة، السنة   - 2
 . 2026- 2025الجامعية 

  بكيفيات المتعلق ،2020 نوفمبر 22 الموافق ه ـ 1442 الثاني ربيع 6 في المؤرخ 325- 20 رقم التنفيذي المرسوم - 3
 .الصيدلانية المواد تسجيل

http://www.joradp.dz/FTP/JO-francais/2020/F2020069.pdf#page=15?znjo=69
http://www.joradp.dz/FTP/JO-francais/2020/F2020069.pdf#page=15?znjo=69
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بتكار والبحث العلمي توفر إطارا قانونيا واضحا للشركات لتطوير أدوية جديدة، تشجيع الإ            
 .الصيدلانيمما يدعم التقدم العلمي في المجال 

عتراف المتبادل  يد المعايير التنظيمية وتسهيل الإالتقارب مع المعايير الدولية تسهم في توح            
 . عالميابين الدول، مما يسرع تسويق الأدوية 

ها ورصد الآثار الجانبية لضمان  تتيح تتبع الأدوية بعد تسويق :التسويقتعزيز الرقابة بعد              
  .ستخدام الأمن والمستمرلإا

الوطنية               الصيدلانية  للتنمية  خلا أداة  الإمن  وتشجيع  المحلي  الإنتاج  دعم  في  ل  ستثمار 
 .وشفافالصناعة الدوائية ضمن إطار منظم 

 : دور رخصة وضع الدواء في السوق   خامسا: 
السلطات              تتحكم  التي من خلالها  التنظيمية  الأداة  السوق  الدواء في  تعتبر رخصة وضع 

المرحلة الفاصلة بين البحث العلمي والتداول  تمثل وية إلى السوق الوطنية، فهي  الصحية في دخول الأد 
ن خلال  م  هالتجاري، وتكمن أهميتها في كونها تضمن أن كل دواء يسوق قد أثبت جودته وفعاليته وسلامت

 تقييم علمي شامل. 

ستمرار مطابقتها للمعايير، إالأدوية بعد تسويقها للتأكد من    كما تسمح هذه الرخصة بمتابعة            
تهلك وتشجع في الوقت نفسه على  القطاع الصيدلاني وفق ضوابط دقيقة تحمي المس   موتساعد على تنظي

  .في المجال الدوائي ستثماربتكار والإالإ
 لا يسمح بتسويق أي دواء قبل التأكد من خلوه من الأخطار   المرضى:ضمان سلامة   -

 الجسيمة.الصحية 
التأثير العلاجي المعلن من قبل الشركة   - التحقق من الفعالية العلاجية التأكد من أن الدواء يحقق 

  .المصنعة
  .ستقراره لضمان مطابقته للمعايير الصيدلانيةإم مكونات الدواء طريقة تصنيعه، و مراقبة الجودة تقيي  -
الفوضى في تداول المنتجات الصيدلانية غير المرخصة أو غير المسجلة.    تمنع :الأدويةتنظيم سوق   -

السلطات من متابعة الأدوية بعد طرحها في السوق من خلال   تمكن :التسويقتعزيز الرقابة بعد  
  .يقظة الدوائيةنظام ال 

 والابتكار.تحقيق التوازن بين الحماية  -
  .تسمح بولوج الأدوية الجديدة إلى السوق مع الحفاظ على مستوى عال من الأمان للمستهلك -
  .الدولتسهل التعاون الدولي والاعتراف المتبادل بالرخص بين  :توحيد المعايير التنظيمية -
 .الوطنية تشجع التصنيع المحلي للأدوية ضمن بيئة قانونية منظمة وآمنةدعم التنمية الصيدلانية  -
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   : السوق النظام الجزائري الخاص بمنح رخصة وضع الدواء في    سادسا: 

تهدف قبل كل شيء إلى    حيث تعد حماية المستهلك من أولى مسؤوليات الدولة والمجتمع،              
أمام   كينيدي  جون  الأمريكي  الرئيس  خطاب  في  جاء  فقد  سلامته  وضمان  للمستهلك  الأمان  توفير 

إعلان المجموعة من حقوق المستهلك الأساسية التي يجب الدفاع   1962مارس    15الكونغرس بتاريخ  
مواد أو منتجات قد تحتوي    ، ومن بينها الحق في الأمان، أي حق المستهلك في الحماية من بيع1عنها 

 .  صحته أو سلامتهب  تمسعلى مخاطر  

هذا الإعلان منطلقا لتكريس فكرة أن المستهلك ليس مجرد عنصر اقتصادي، بل فرد    يعد            
يجب حمايته قانونيا من الغش والمخاطر الصحية، وهو ما مهد لتطوير القوانين والسياسات التي تنظم  

المنتجات  الإنسان  خا،  2  جودة  مباشرة بصحة  يرتبطان  باعتبارهما  والغذائي،  الدوائي  القطاع  صة في 
 .وحياته

تنوعت الإجراءات لقد تعددت الدعوات التي نادت بحماية المستهلك وضمان سلامته، و               
خطورة خاصة، سواء في صناعتها  ذات    نتجات وخطورتها، فبعض المواد تعد لطبيعة المالقانونية تبعا  

ستعمالها أو استيرادها، الأمر الذي استدعى من المشرع الجزائري وضع نظام للترخيص المسبق قبل إأو  
باعتبارها تمس جانبا مهما وهو    السوق،تسويق هذه المواد أو تداولها ومن اهمها رخصة وضع الدواء في  

 .الصحي الأمن
  بدايتها:   وفيبعديد من القوانين والمراسيم    تداول الدواء في السوق   الجزائري   المشرع   نضم  لقد             

ستيراد الأدوية إيتعلق بكيفيات تسجيل و   1992وليو  ي  6المؤرخ في    284-   92المرسوم التنفيذي رقم  
قانوني  وضع إطار  و   الأهدافمن  مجموعة    ستحداثه تحقيقإكان من ا  والذيستعمال البشري  ذات الإ
ضمان أن الأدوية المتداولة في السوق الجزائرية آمنة  لستيراد أي دواء  إل السماح بتسويق أو  صارم قب

 .والمستوردين  لعلاقة بين وزارة الصحة المنتجينوفعالة وذات جودة مضمونة تنظيم ا
 : والخاصة صرف المؤثرات العقلية في الصيدليات العمومية    الثاني: الفرع  

قانوني                لنظام  العمومية والخاصة  العقلية في الصيدليات  المؤثرات  صارم  يخضع صرف 
ويتم هذا الصرف   ،ستعمالها في الأغراض العلاجية المشروعة فقطيهدف إلى ضبط تداولها وحصر  

 
الأستاذة بن شنات، سلسلة توزيع الدوائي، معهد علم الإجرام، الثانية ماستر، تخصص علم   موجهة،حصة أعمال  - 1

 . 2026-2025الجريمة، السنة الجامعية 
 المتعلق ، 2021  جانفي 31  الموافق هـ 1442 الثانية جمادى 17 في  المؤرخ 53-21 رقم التنفيذي المرسوم  - 2

 .المسجلة غير الأدوية لاستعمال المؤقت الترخيص منح بكيفيات

https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021007.pdf#page=11
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021007.pdf#page=11
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ءة  وفق وصفات طبية محددة الشروط وإجراءات رقابية دقيقة تضمن تتبع الكميات المصروفة ومنع إسا
نحراف  بية الحاجات العلاجية ومكافحة الإ التنظيم آلية أساسية لتحقيق التوازن بين تل  ويعتبر  ،الاستعمال

  العقلية.في التداول أو الإستعمال للمؤثرات  غير المشروع
 الطبية: الوصفة    أولا: 

الخاصة               المستشفيات  في  العقلية  المؤثرات  عملية صرف  إلى تخضع  العقلية  بالأمراض 
ستعمالها، وكذا  إحتمال إساءة  إلضوابط والإجراءات الصارمة، نظرا لخطورة هذه المواد و مجموعة من ا

 :ويمكن عرضها بشكل أكاديمي على النحو التالي رتباطها بالصحة العامة والأمن الدوائيلإ
 العقلية: القانونية لصرف المؤثرات    الضوابط   -   1

  18- 04تستند عملية صرف المؤثرات العقلية إلى ترسانة قانونية وتنظيمية، أهمها القانون             
 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب النصوص التنظيمية المتعلقة بالصحة  

 :1وتتمثل أهم الضوابط في العمومية
على وصفة طبية صادرة عن طبيب    تصرف المؤثرات العقلية إلا بناء  لا :الطبية مبدأ المشروعية    - أ  

  .مختص في الأمراض العقلية 
دون    أن تكون الكمية المصروفة متناسبة مع الحالة المرضية ومدة العلاج  يجب  :الكميات تحديد    - ب  

  .إفراط
صرف هذه المواد لرقابة صارمة من طرف الصيدلي المسؤول داخل    يخضع :الصيدلانية الرقابة    - ج  

  .المؤسسة الصحية
  .المراقبة والتدقيق بغرض يتم حفظ الوصفات الطبية لفترة محددة   : بالوصفات حتفاظ  الإ   - د  
 : العقلية الإجراءات العملية لصرف المؤثرات    -   2

 :إجرائية دقيقة، تتمثل فيتمر عملية صرف المؤثرات العقلية بعدة مراحل 
المتعارف    والنماذجبشروط قانونية وتقنية تتوافق    يجب أن تكون الوصفة  : الطبية تحرير الوصفة    -   أ 

 المفعول:عليها في الأنظمة السارية 
 بوضوح. مكتوبة  -
 وموقعة. مؤرخة  -
 والطبيب. تتضمن هوية المريض  -

 
قائمة المواد والأدوية ذات   ، يحدد2021أوت   11الموافق لـ  1443محرم عام   02زاري مشترك المؤرخ في قرار و  - 1

 إستعمالها. وسوء  وإدمانهاالخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في إستعمالها 
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  .بالنسبة لبعض المؤثرات ستعمل أحيانا وصفات خاصة )دفاتر مرقمة( ت
 من الوصفة   التحقق   -   ب 
  :يقوم الصيدلي بـ -
 الوصفة. التأكد من صحة  -
 المريض.التحقق من هوية  -
 الدوائية. مراجعة الجرعات وتفادي التفاعلات  -
 تسجيل عملية الصرف   - ج 
  :سجل كل عملية صرف في ت
 العقلية. سجل خاص بالمؤثرات   -
 والطبيب.سم المريض إ يتضمن الكمية، التاريخ،  -
والمعايير المنصوص عليها والمتعارف    ويتجاوب يتم تسليم الدواء وفق بروتوكول محدد  :  الدواء   تسليم   - د  

 يلي:كما عليها في القطاع الصحي سواءا بنصوص قانونية أو بأعراف المهن الطبية 
 القانوني.للمريض أو لممثله  -
 الاستعمال.تقديم إرشادات  -

لية العلاج وتفادي الإدمان  تقييم فعا يتم و  دورية،يخضع المريض لمتابعة طبية  : والمتابعة المراقبة   ثانيا: 
 الدوائي.عتماد أو الإ

العقلية وفق إجراءات محددة    : المستشفيات التخزين والحفظ داخل    شروط   -   1     المؤثرات  يتم حفظ 
 في:تتمثل 

 الإغلاق. خزائن محكمة  -
 وآمنة. أماكن مخصصة  -
 المخزون.تحديد مسؤول مباشر عن  -
 للمخزون.إجراء جرد دوري  -
 فقدان.التبليغ عن أي نقص أو  -
أو    تخضع :والرقابة   المستشفيات   -   2 مصدر صيدلاني  ذات  عقلية  مؤثرات  بحوزتها  التي  الجهات 

 كالتالي: ترفع لها تقارير لنشاطها وهي   وجهات مختصة في تداول هذه المواد إلى لجان رقابة 
 الصحة.وزارة 

 الصيدلاني.هيئات التفتيش 
  :في حالة المخالفة

 .(عقوبات تأديبية )إنذار، غلق
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 .(عقوبات جزائية )غرامات، حبس
 من هذه الضوابط   الأهداف   -   ثالثا 

 ستعمال. الا حماية المرضى من سوء 
 المشروع. منع الاتجار غير 

 المشروع.ستعمال العلاجي ضمان الإ
 . العامةالحفاظ على الصحة 

 :1تعدد الأشكال الصيدلانية للمؤثرات العقلية هي كالتالي   العقلية: الأشكال الصيدلانية للمؤثرات   رابعا: 
والتي قد   ،وتصنع بضغط المواد الفعالة  ،أشكال جامدة تصنع من جرعات الدواء  الأقراص: هي   -   1

وتوضع في آلة صنع الأقراص،   ،تكون مسحوقة أو بلورية أو حبيبية مع مواد أخرى لهذا ذات الأشكل
 .متعدد فة وألوان وتكون في أشكال وأحجام مختل

هي جرعات من مواد صلبة موضوعة داخل غلاف قابل للذوبان مصنوع من الجيلاتين    الكبسولات:  -   2
 .صنعيةالصلب أو اللين وتكون هذه الكبسولات ملونة بألوان 

هي الشكل الشائع للمستحضرات الصيدلية، غير أن الأقراص والكبسولات قد حلت محلها   الحبوب:   -   3
 .وفرديةية بشكل كبير فالحبوب عبارة عن جرعات صغيرة كرو 

   هي عبارة عن محاليل كحولية تحمل خلاصات المواد نباتية تحتوي على عقار مخدر الصبغات:   -   4
هي أشكال مركزة من المخدرات النباتية يتم تحضيرها عن طريق تقطير أو تبخير أو    الخلاصات:  -   5

 المخدر.ترشيح النبات 
 : وهييمكن كذلك تمييز المؤثرات العقلية سريريا  ،كيةومن الناحية الكلاسي

   .المهدئات أو المضادات الذهنية
   .المنبهات أو الأدوية النفسية  

    قد يكون تصنيف بعض الأدوية أكثر صعوبة ،المهلوسات أو الاضطرابات النفسية ومع ذلك
 : العقلية الإجراءات التنظيمية لصرف المؤثرات    : رابعا 

يحدد كيفيات منح الترخيص    2007  يوليو سنة  30مؤرخ في    07- 228مرسوم تنفيذي رقم           
ذا المرسوم كيفيات  يحدد ه  01المادة    ،2ستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية إب

 

القانونية للمخدرات في التشريع الجنائي،مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في   إلياس،الأحكام نبيل، علوشخماج ‌1
‌ .11مرجع سابق ص  الحقوق،

كيفيات منح ، 49رسمية عدد الجريدة الالمنشور في  2007يوليو  30المؤرخ في  228- 07المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 . ستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علميةالتراخيص لإ

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2007/A2007049.pdf
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  5العقلية لأغراض طبية أو علمية، تطبيقا لأحكام المادة   والمؤثرات ستعمال المخدرات  إمنح الترخيص ب 
ت  والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرا  2004ديسمبر سنة    25المؤرخ في    04- 18من القانون رقم  
 . بهاتجار غير المشروعين ستعمال والإالعقلية وقمع الإ

تخضع لترخيص الوزير المكلف   أنه:وم السالف الذكر على  من المرس  02المادة  حيث نصت            
قصد البيع    وشراءبالصحة عمليات إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول  

ية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن  أ اج أو تحضير أو توزيع أو تسليم ب ستخر إأو التخزين أو  
زرع خشخاش    وكذاستيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية وسلائفها  إو  طريق العبور أو نقل أو تصدير أ

القانون رقم   القنب المنصوص عليها في  نبات    25المؤرخ في    18- 04الأفيون أو شجيرة الكوكا أو 
 .أعلاه والمذكور 2004ديسمبر سنة 

سوم، إلا إذا يه في هذا المر لا يمكن تسليم الترخيص المنصوص عل   :03المادة  كما نصت            
أو علميةإكان   والمستحضرات موجها لأهداف طبية  والمواد  النباتات  يوجه طلب    يجب و   ستعمال  أن 

 :يتضمنالترخيص إلى الوزير المكلف بالصحة ويجب أن 
 هوية وصفة طالب الترخيص   - 
 طبيعة العملية المراد القيام بها   - 
 سم المنتوج إ  - 
 . قام والحروفكمية المنتوج بالأر   - 
 ستعمالهاإوسيلة النقل المراد   -  
المر الإ  -   الترخيص استعمال  طالب  توقيع  للمنتوج  لصحيفة    قب  بمستخرج  الترخيص  طلب  يرفق  و 

المرسل و المرسل   وعنواني  سميإ  ستيراد علاوة على ذلكويتضمن طلب التصدير أو الإ   السوابق القضائية
 . إليه

 . سم وكيل العبور لدى الجماركإند الاقتضاء، نقطة العبور من الجمارك، وع  - 
قليم الجمركي، يرفق الطلب بالترخيص بالتصدير الصادر عن السلطة  ستعمال الإإفي حالة العبور أو  

  .الإدارية المؤهلة للدولة المصدرة
: يسلم الترخيص بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك 4المادة  عن تسليم الترخيص نصت             
للشخص طالب الترخيص، تقوم به المصالح المؤهلة لهذا الغرض بناء على طلب   والمهنيالأخلاقي  

يجب أن يتمتع طالب الترخيص بحقوقه المدنية وألا يكون قد حكم عليه بسبب الجرائم   .وزارة الصحة
أعلاه المادة   والمذكور  2004ديسمبر سنة    25المؤرخ في    18-04المنصوص عليها في القانون رقم  

، بتداء من تاريخ تسليمهإ أشهر 3بثلاثة ستيراد لكل عملية  ر أو الإتحدد صلاحية الترخيص بالتصدي 5
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ستعماله في الأجل المنصوص عليه في  إرفق به أصل الترخيص الذي لم يتم  حال تجديد الطلب ي  يوف
 .1المادة   الفقرة الأولى من هذه

(  1يكون رفض الترخيص مسببا ويبلغ للمعني في أجل شهر )  وتسبيبهعن رفض الترخيص              
  .هالطعن فيه طبقا للتشريع المعمول ب ويمكنهمن تاريخ صدوره 

المواد أو المستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات   ستيراد إ: يجب أن يكون  07المادة  تنص            
المواد  كميات  تصريح  محل  لها،  مرخص  علمية  أو  أو صحية  صيدلية  مؤسسة  كل  قبل  من  عقلية 

 وحدة. المستوردة الجرعة بالنسبة لكل 
في    ووضعهايتم جرد المواد والمستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية    8المادة              

 آخر.أماكن مغلقة لا تحوي أي شئ  ات أوخزان
تبليغ    يتمو   تتم مراقبة الخزانات وأماكن التخزين بصورة منتظمة من قبل المفتشين التابعين لوزارة الصحة

المنصوص عليها   والمستحضرات ستعمال غير مشروع للمواد  إالأمن بكل سرقة أو تحويل أو أي    مصالح
 .المادةفي هذه 

يتعين على الأشخاص الذين تحصلوا على الترخيص أن يحرروا تقريرا سنويا    09  المادة:           
المستعملة في الإنتاج    والكميات   يحددون فيه بالنسبة لكل مخدر أو مؤثر عقلي الكمية التي تم تسلمها 

نها ووجهتها مخزون  أو التحويل مع ذكر طبيعة وكمية المنتوج المتحصل عليه الكمية التي تم التنازل ع
آخر السنة بما فيه المتعلق بالمنتوج الذي يكون في طور التحويل يوجه هذا التقرير الذي يغطي السنة  

 .فبراير من كل سنة 15المنصرمة، إلى الوزير المكلف بالصحة في أجل لا يتعدى 
عدم احترام أحكام  يتم سحب الترخيص من قبل الوزير المكلف بالصحة في حالة   10المادة             

حالة الحكم على المعني بسبب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم    وفيهذا المرسوم  
 .أعلاه والمذكور 2004ديسمبر سنة   25المؤرخ في  18- 04

يحتفظ بالوثائق الثبوتية التي تم استعمالها للحصول على الترخيص لمدة خمس   11المادة              
إليها عند  ( سن5) الرجوع  تسليمها قصد  تاريخ  ابتداء من  المدة   ويحتفظ  الضرورةوات  المستفيد خلال 

المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالترخيص المسلم له قصد الاستظهار به أمام سلطات  
 .2الرقابة المختصة

 
‌ .228- 07المرسوم التنفيذي رقم ‌ 1
‌ ، السالف الذكر.228- 07المرسوم التنفيذي رقم ‌2
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 السياسة الجنائية في مكافحة المؤثرات العقلية في الجزائر   الثاني: الفصل  
تقوم السياسة الجنائية في الجزائر في مجال مكافحة المؤثرات العقلية على مقاربة شاملة              

  ، هذه الظاهرة ومكافحة الجرائم المرتبطة بها  نتشارإوالعلاج والوقاية، بهدف الحد من  تجمع بين الردع  
وقد تجسدت هذه السياسة من خلال تشديد العقوبات على الأفعال غير المشروعة، وتعزيز آليات المتابعة  

ع الجزائري نحو  تعكس توجه المشر   ، بدورهاالجزائية، إلى جانب دعم البعد الوقائي والعلاجي للمدمنين
   .العامةزائية والصحة تحقيق توازن بين الحماية الج

 النظام الإجرائي للتصدي للمؤثرات العقلية    الأول: المبحث  
التي              القانونية  القواعد  العقلية على مجموعة من  للمؤثرات  للتصدي  النظام الإجرائي  يرتكز 

ذلك تدخل ويشمل    ،تنظم مراحل البحث والتحري والمتابعة الجزائية لضمان فعالية مكافحة هذه الجرائم
ال ومتابعة  الأدلة،  جمع  وآليات  القضائي،  الضبط  تكفل  أجهزة  دقيقة  إجراءات  وفق  ترام  ح إمخالفات 

القانونية الجنائية في مجال مكافحة   ويعد   الضمانات  السياسة  لتفعيل  أساسية  إجرائية  أداة  النظام  هذا 
 . العقليةالمؤثرات 
   المؤثرات العقلية الآليات المستحدثة لمكافحة    الأول:المطلب  

الإ تق             لمكافحة  المستحدثة  الآليات  مقاربة  وم  على  العقلية  للمؤثرات  المشروع  غير  ستعمال 
ع  وقد أدرج المشر   ،حديثة تجمع بين التدابير القانونية والتنظيمية والتكنولوجية لتعزيز فعالية الردع والوقاية

ب تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاعين  ضمنها وسائل متطورة للكشف والتتبع، إلى جان
مواكبة تطور أساليب الجريمة وضمان حماية أكثر نجاعة    هوهذه الآليات    من  والغرض   الأمني والصحي

  .العامةللصحة 
 الآليات الوقائية من المؤثرات العقلية    الأول: الفرع  

تدابير  الآليات الوقائية م تعنى                 ستباقية تهدف إلى الحد من إن المؤثرات العقلية بوضع 
وتقوم هذه الآليات على التوعية الصحية، والتربية   ،نحرافتقليل مخاطر تعاطيها قبل وقوع الإنتشارها و إ

  والوقاية الوقائية، وتعزيز الرقابة الأسرية والمؤسساتية، إلى جانب دور الإعلام في التحسيس بمخاطرها  
 . العقليةأساسية في السياسة العامة لمكافحة المؤثرات ركيزة 
في القطاع    عمل  منصب  لشغل للمترشح  فرض الشهادة الطبية لتحليل سلبية عدم تعاطي المخدرات    أولا: 

 العام أو القطاع الخاص 
المادة  لقد            التي    09مكرر    05نصت  التوظيف  ملفات مسابقات  تحتوي  أن  يجب  أنه  على 

تنظمها الهيئات والمؤسسات والإدارات العامة والمؤسسات ذات النفع العام والمفتوحة للجمهور شهادات 
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تحاليل طبية سلبية تؤكد عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ونفس الشرط للهيئات والمؤسسات 
 ابعة للقطاع الخاص.  الت

من نفس المادة أن مسألة تحديد شروط وكيفية تطبيق هذه المادة تكون    02كما ذكرت الفقرة             
 . 1عند الاقتضاء بموجب التنظيم أي بمراسيم أو قرارات  

العقلية عند يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات             
المؤرخ    18- 04من القانون رقم    9مكرر    5التوظيف في القطاعين العام والخاص، تطبيقا لأحكام المادة  

عام    13في   القعدة  سنة    25الموافق    1425ذي  المخدرات   2004ديسمبر  من  بالوقاية  والمتعلق 
 .لمتمموالمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل وا

يهدف هذا المرسوم إلى وقاية أماكن العمل وحمايتها من المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان بيئة مهنية  
 .وصحية آمنة
زيادة على الشروط الأخرى للتوظيف المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،              

خاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي  يشترط أن تتضمن ملفات التوظيف في القطاعين العام وال
   .العقليةالمؤثرات  وأوالمترشح للمخدرات 

المترشحي  والعمال  للموظفين  بالنسبة  التحاليل  هذه  تشترط  في كما  المهنية  والفحوص  للامتحانات    ن 
 .القطاعين العام والخاص 

 :تطبق أحكام هذا المرسوم على الترشح لشغل الوظائف أو مناصب العمل في
 .العموميةالإدارات والمؤسسات والهيئات  -
 .العامالمؤسسات ذات النفع  -
 للجمهور.المؤسسات المفتوحة  -
 .المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص  -

أعلاه، في مخابر مرخص لها من قبل الوزارة   3تجرى التحاليل المنصوص عليها في المادة             
تتعلق التحاليل بالبحث عن تعاطي مادة   لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتهاالمكلفة بالصحة، وفقا  

  .المفعولكمؤشرات عقلية في التنظيم الساري  وأوأو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات 
يمكن أن تشمل التحاليل فحص عينات بيولوجية للدم أو اللعاب أو غيرها من العينات البيولوجية التي  

 . (07رقم  )ملحق العقليةالمؤثرات  وأوتسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات 
 الاستجابة السريعة يمكن أن يتم الاعتماد في التحقق من نتائج التحاليل على تقنية رمز          

 
، يحدد شروط  2026جانفي سنة   14الموافق لـ  1447رجب عام   25مؤرخ في  67-26مرسوم تنفيذي رقم ‌1

 والخاص.وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و /أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام  
‌
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 (QR Code)بما يسمح من التأكد من هوية المترشح الذي خضع للتحاليل ومخبر التحاليل ونتائجها ،   
التحاليل             بإجراء  لها  المرخص  المخابر  وقائمة  المادة  هذه  تطبيق  وكيفيات  شروط  تحدد 

 .المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة
أو ورقيا، ويجب عليها الحفاظ على سريتها وعدم    /  المخابر المعنية نتائج التحاليل إلكترونيا وتسجل  

 .المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين
يلزم المترشحون للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية الذين يستعملون            

سباب طبية وصحية، بالإفصاح عن المواد التي يستعملونها وتقديم،  المخدرات و / أو المؤثرات العقلية لأ 
بالإضافة إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، شهادة طبية تثبت ذلك في ملف الترشح للتوظيف، ما 
لم يتعارض ذلك مع الوظيفة أو منصب العمل المرشح له، ويمكن بالنسبة للقطاع الخاص طلب رأي  

 .طبيب العمل
أن            المرسوم  هذا  الخاضعة لأحكام  والخاصة  العمومية  والهيئات  والمؤسسات  الإدارات  يمكن 

تتحقق من نتائج التحاليل والوثائق المتعلقة بها، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات  
 .المتعلقة بهذه الوثائق لدى الجهة المصدرة لها

( أشهر من تاريخ  3عليها في هذا المرسوم، صالحة لمدة ثلاثة )   تكون التحاليل المنصوص          
   .إنجازها

يمكن استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف للترشح للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات          
 .المادةمع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه  ،أو الفحوص المهنية

الترشح للتوظيف وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص يتم رفض ملفات            
المؤثرات  أو   / و  المخدرات  تعاطي  تثبت عدم  التي  السلبية  الطبية  التحاليل  التي لا تتضمن  المهنية 

   .1من هذا المرسوم  7العقلية، دون الإخلال بأحكام المادة 
 للمخدرات والمؤثرات العقلية   ميذ لا فحص الكشف المبكر عن التعاطي للت   ثانيا: 

  لفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ تدابير في هذا القانون، تشمل ابعدة    جاءالمشرع الجزائري            
تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو    و  بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية

قاضي الأحداث المختص وفقا لما جاء   المؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء
يستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري قد وفق في إفراد هذا   10مكرر    5في الفقرة الأولى من المادة  

لحماية هذه الفئة وهم التلاميذ والمتربصين    و الأهمية التي يوليها المشرع  النظرة   وهذا ما يعكسالنص  
 .  والطلاب في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع الجزائري 

 
1 https://www.eastlaws.com/legislation-full-text/ar/algeria/executive-decree/27-01-

2026/no-76?type=1&id=5386633 

https://www.eastlaws.com/legislation-full-text/ar/algeria/executive-decree/27-01-2026/no-76?type=1&id=5386633
https://www.eastlaws.com/legislation-full-text/ar/algeria/executive-decree/27-01-2026/no-76?type=1&id=5386633


السياسة الجنائية في مكافحة المؤثرات العقلية في الجزائر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الثاني:الفصل   

 

 

53 

 

 لمخدرات أو المؤثرات العقلية  ل   للتلاميذ   النتائج الإيجابية لوجود تعاطي في حالة  ثالثا:  
يخضع المعني للعلاج وفقا لما نصت عليه الفقرة    :السمومخضوع المعني للعلاج من   إجراء          

  .ديد الشروط والكيفيات تطبيق هذه المادة الى التنظيمححالة ت إ، مع 110مكرر  5ة من المادة  الثاني 
وهذا التلميذ الذي ثبت تعاطيه للمخدرات والمؤثرات العقلية  قضائيا    لا يتابع  القضائية:عدم المتابعة   إجراء

 . 10مكرر  5ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة رقم: 
الجزائري    الثالثة  الفقرة  في  10مكرر    05المادة    في            للتلاميذ حماية خاص  كرسالمشرع  ة 

دون تحديد للحالات فجاء الأهلية وترك النص  لم يفرق بين البالغين والغير بالغين من    بصفة، ولكن
بكر عن التعاطي والعلاج  ، إضافة إلى ذلك يضفي نوع من الكشف المبصيغة العموم لا التخصيص 

   (.08)الملحق رقم ، 1  لتنظيمل النص  لمضمون هذاتطبيق الكيفيات ديد الشروط و حلة تحاإمنه، مع 
، يحدد شروط وكيفيات  2026جانفي سنة    14مؤرخ في    77- 26مرسوم تنفيذي رقم  جاء ال            

 .والتكوينية  والتعليميةالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية 
  :يخضع لأحكام هذا المرسوم

تقتض ذلك مصلحتهم  تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية، باستثناء تلاميذ التعليم الابتدائي، ما لم    -
التعليم   التعليم  لتلاميذ االعالي،  الفضلى، طلبة مؤسسات  بالنسبة لمؤسسات  والتكوين    والمتربصون 

 .المهنيين
 :تشمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم الأشخاص المذكورين أعلاه

زملائهم و / أو الطاقم  عندما يظهر عليهم اختلال في السلوك أو سلوك عدواني تجاه المدرس و /أو   -
 الإداري للمؤسسة المعنية 

الذي يوجد اشتباه معقول على تعاطيهم المخدرات و / أو المؤثرات العقلية، وفقا لملاحظات   في حال     
 .الإداري الأساتذة والمدرسين و/أو الطاقم 

 الدورية  ةملاحظات هياكل الكشف والمتابعة المكلفة بالحماية الصحية أثناء الفحوصات الصحي -
 .تحمل الدولة مصاريف التحاليل المذكورة في هذا المرسوم

لا يمكن إجراء التحاليل بالنسبة للقاصر إلا بعد الموافقة المكتوبة والواضحة لممثله الشرعي، عند   -
 تسجيل القاصر في مؤسسة من المؤسسات المذكورة  

يطلب مدير المؤسسة   التحاليل،في حالة عدم موافقة الممثل الشرعي على إخضاع القاصر إلى   -
 .المعنية، موافقة قاضي الأحداث ويعلم بذلك الممثل الشرعي للتلميذ المعني

 
، يحدد شروط  2026جانفي سنة   14الموافق لـ  1447رجب عام   25مؤرخ في  77-26مرسوم تنفيذي رقم ‌1

 . والتكوينيةوكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و /أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية 
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تطلب موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغ سن الرشد المدني، عندما يتقرر إخضاعه للتحاليل   -
في حالة عدم موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغين سن الرشد المدني على الخضوع إلى و 

يتم إعلامه بأنه في حالة عدم القيام بذلك في الأجل المحدد وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة    التحاليل،
 التأديبي.إحالته على المجلس 

التحاليل وجود في حال               نتائج  يتم إعلام    أظهرت  العقلية،  المؤثرات  للمخدرات و/أو  تعاط 
ع للتدابير العلاجية المنصوص عليها  التلاميذ والطلبة والمتربصين البالغين الرشد المدني بوجوب الخضو 

 .الشرعي، وإذا تعلق الأمر بقاصر يعلم بذلك ممثله 18—04في القانون رقم  
جراءات تأديبية أو إقصائية من طرف المؤسسة التعليمية  لا يمكن أن يتعرض المعني إلى أي إ           

 .أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاط للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية أو التكوينية المعنية إذا ما
للمؤسسات              الداخلية  الأنظمة  تكييف  هذا   يجب  أحكام  مع  والتكوينية  والتعليمية  التربوية 

 .الرسمية( أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة 6تة )المرسوم؛ في أجل أقصاه س
رقم               الع  18-04القانون  والمؤثرات  المخدرات  من  بالوقاية  الإوالمتعلق  وقمع  ستعمال  قلية 

 .تجار غير المشروعين بها معدل ومتمموالإ
   حماية المعطيات الخاصة بفحص الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية   رابعا: 

يتعرض كل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم            
ونتائجها، في غير الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع  

 .المفعول الساري 
تطبق على تقديم تحاليل ووثائق غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري           

 .المفعول
تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا المرسوم وفقا             

 .لللأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعو 
لا يمكن أن تشكل أحكام هذا المرسوم أحكاما إقصائية للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص  

 .المهنية في القطاعين العام والخاص 
يمكن الأشخاص الذين أظهرت نتائج الفحوصات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعاطيهم           
 التدابير المؤثرات العقلية، الترشح للتوظيف في القطاعين العام والخاص بعد الخضوع إلى  أوللمخدرات 

  25  الموافق  1425ذي القعدة عام    13المؤرخ في    18-04  العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم
يجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات المذكورة في    والمذكور أعلاه   2004ديسمبر سنة  

( أشهر من تاريخ نشره في الجريدة  6أعلاه مع أحكام هذا المرسوم. في أجل أقصاه سنة )   4المادة  
 .الرسمية
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س السلطة الوطنية  الصادرة عن رئي   2026فيفيري    25خة في  ؤر م   01ولة رقم  اتخضع لأحكام المد    
 مواد: 05لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تضمنت  

المادة   في  أو   01حيث  للمخدرات  المترشح  تعاطي  لعدم  المثبتة  السلبية  الطبية  التحاليل  تكيف  التي 
المشاركة في الإمتحانات   أو  التوظيف  بمناسبة  المقدمة  العقلية  أنها    والفحوص المؤثرات  المهنية على 

 . (09رقم  )ملحقالمفعول عطيات صحية تتم معالجتها تنفيذا للإلتزمات القانونية والسارية م
أو أدرجت عبارة سلبية أو إيجابية متى كانت    أنه في حال جاءات   02قد أكدت المادة  ل             

ما يندرج ضمن إطار المعطيات الحساسة التي  خالية من أي تفاصيل طبية أو بيانات تحليلة إضافية م 
إستيفاء شروط  بالتحقق من    والمتعلقتستوجب الترخيص المسبق وذلك في حدود الغرض المحدد قانونا  

 . 1التوظيف   
جاءت مخاطبة المسؤولين عن معالجة المعطيات في القطاعين الخاص    03ادة  فيما أن الم          

والعام فعند قيامهم بمعالجة هذه المعطيات فهم يخضعون لنظام التصريح المنصوص عليه في المادة  
مع الإلتزام بمبادئ الشرعية وتحديد الغرض   11- 25دل والمتمم بالقانون عالم 07- 18من القانون  13

 لتحقيق الغرض ة اللازمة  يتها وعدم الإحتفاظ بها إلا للمد المعطيات وضمان أمنها وسر   وتقليص   والتناسب 
 أجله.الذي جمعت من 

  03حددت بمدة    وكانت المدة القانونية التي يحفظ سجل التحاليل الطبية    04بينما بينت المادة            
لم يحدد طريقة    ولكنة البيانات والمعطيات  في إطار حماي  إنجازها وهذاأشهر كاملة إعتبارا من تاريخ  

 المسح. الإتلاف أو  وكيفيات 
نشر هذه المداولة على المواقع الإلكترونية للسلطة الوطنية لحماية    05بينما حددت المادة             

 الشخصي.المعطيات ذات الطابع 
 العقلية: الآليات العلاجية من المؤثرات    الثاني: الفرع  

ة الهادفة تتمثل الآليات العلاجية من المؤثرات العقلية في مجموعة التدابير الطبية والنفسي              
وتعتمد هذه الآليات على التشخيص    ،إلى التكفل بالمدمنين ومعالجة آثار التعاطي بشكل علمي ومنظم

 للمريض الطبي، والعلاج الدوائي، والدعم النفسي وإعادة التأهيل لضمان استعادة التوازن الصحي والنفسي  
 . العقليةالمؤثرات في المقاربة الشاملة لمكافحة  أهمية بالغةهذه الآليات    وتكتسي

 
 

 
ات الطابع  الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذ 2026فيفيري  25مرخة في  01المدولة رقم ‌1

‌ الشخصي.
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 : 05- 23الأليات العلاجية في القانون    أولا: 
ضمن مقاربة تشريعية تهدف إلى تقديم الرعاية    05- 23د الآليات العلاجية في القانون  تتجس            

هذا القانون    وقد أقر  ،الصحية بدل الاقتصار على البعد العقابي في مواجهة تعاطي المؤثرات العقلية
هياكل   داخل  والنفسي  الطبي  والتكفل  العلاج  نحو  المتعاطي  بتوجيه  تسمح  التي  التدابير  من  جملة 

الظاهرة وإعادة   ع في تعزيز البعد العلاجي كوسيلة للحد منإرادة المشر   الذي يعكس  ، الأمرمتخصصة
  الاجتماعي.في سبيل الإصلاح  جتماعياإ والمستهلكين  إدماج المدمنين

 : العلاجية التدابير    أساليب   -   1
من مرحلة لأخر وحسب   وتتباينتتعدد أساليب التدبير العلاجي في مكافحة المؤثرات العقلية            

طبيعة العلاج المتبع وحالة المعالج طبيعة المؤسسة التي ينفذ فيها العلاج الذي يتابعه مختصين في  
الخاصة   والمؤسسات المجال ومتابعة العلاج تمنح ضمانات للمدمن أو المعالج على مستوى المراكز  

 .1ام بهذا النشاط  بهذا الإجراء سواء بطبيعتها أو تم توكيلها أو تسخيرها للقي
 المتابعة القضائية   عدم   - أ  
لجأ المشرع الجزائري إلى أسلوب الترغيب في    ، 18- 04بموجب الفصل الثاني من القانون             

أن   عدم متابعتهم جزائيا، وذلك على إعتبارالنص صراحة على  العلاج، وتحفيز المدمنين من خلال  
 لان توقيع   وحاجتهم لتلقي العلاج المساعدةمدمني المخدرات هم أشخاص مرضى وضحايا يستحقون 

 .2 متثال للعلاجلم يحصلوا على فرصتهم في الإالعقاب عليهم لن يؤدي إلى أي نتيجة 
ئي  لعلاج الطبي الذي وصف له لإزالة التسمم بموجب أمر قضاباالمتهم  و إلتزام    إن تقييد            

وتابعه حتى النهاية، أو أثبت أنه خضع لعلاج مزيل للتسمم أو حتى أثبت أنه كان تحت المتابعة الطبية  
منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليه، فإنه لا يجوز متابعته، وفي كل الحالات يجب الحكم بمصادرة المواد 

ة، وبأمر من رئيس الجهة القضائية والنباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر ذلك بناءا على طلب النيابة العام
المشرع  و المختصة   العامة  لخول  أنهم  و  التدخل  صلاحية  لنيابة  ثبت  الذين  الأشخاص   ستعملواإأمر 

 .  المخدرات أو المؤثرات العقلية بمباشرة العلاج الطبي ، إذا توافرت إحدى هاتين الوضعيتين
 
 

التدابير العلاجية في جرائم المخدرات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون    حكيمة مرزواقي  1
 .31، ص  2018/2017جنائي، فرع حقوق، جامعة محمد بوضياف المسيلة 

  18- 04من القانون  6، يحدد كيفيات تطبيق المادة 2007/07/30المؤرخ في   229-07المرسوم التنفيذي رقم  2
، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير 2004/12/25المؤرخ في 

 .‌  05/ 2007/08مؤرخة بتاريخ  49عدد  .ج.ج،المشروعين بها، ج.ر
‌
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 : طواعيا للعلاج    المؤثرات العقلية   مدمني خضوع        - ب  
وتتحقق هذه الحالة عند قيام مستهلك    قد خضع إلى العلاج الطبيأن يكون المدمن    حالة           

فيكشف الطبيب المختص إدمانه على المخدرات فيوصف له علاج    عادي،المخدرات الفحص الطبي  
 . 1  فيوجه إما لمؤسسات العلاج أو خارجيا بالمتابعة الطبية

الحالة    مستهلك المخدرات أو المؤثرات العقلية في هذه   في بعض الحالات يقوم المدمن أو             
عليه إثبات ذلك من خلال شهادة طبية من الطبيب المعالج تؤكد خضوع المتهم    وهناإلى العلاج بإرادته،  

مستعملي المخدرات أو المؤثرات الترغيب ووضع تدابير لمصلحة  للعلاج المشرع إلى استعمال أسلوب  
 .الإدمانالعقلية في العلاج للقضاء على حالة 

لوكيل الجمهورية  ستعمال والإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ففي حالة الإ            
ستعمالا غير مشروع دون وصفة طبية أو بواسطة  إل المخدرات أو المؤثرات العقلية  ستعمإأن شخصا  

وصفة طبية وهمية، أو تحصل على المخدرات أو المؤثرات العقلية بواسطة الشراء من شخص آخر  
قد خضع للعلاج المزيل لتسمم أو المتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع    مشروعة،وسائل غير  ال  وبجميع

يقدمه   بناء على تقرير طبي  العمومية ضده  الدعوى  إليه، يقرر عدم ممارسة  طبقا    المعني،المنسوبة 
 .  2  07- 229من المرسوم التنفيذي رقم  2للمادة 

يمكنه أن يأمر بفحص    وجود شكوك تفيد بإستهلاك المخدرات أوالمؤثرات العقليةفي حالة             
  .ذلكالمعني من قبل طبيب مختص ليؤكد ما أفاد به المتهم أو يقرر خلاف 

إمتثال              المعني قد   في حالة  يكون  له يجب أن  الذي وصف  للعلاج  المخدرات  مستخدمي 
العلاج إما في مؤسسة لإزالة    ويكون إلى النهاية    ومتابعةالتسمم  امتثل للعلاج الذي وصف له لإزالة  

 طبية. وصفة   علىالتسمم أو خارجها بواسطة الأدوية المضادة بعد الحصول 
أو المؤثرات   ستعمل المخدرات إذه الحالة إذا تبين له أن الشخص  كيل الجمهورية في هلو             

يأمر بفحص من قبل طبيب مختص ، و حسب نتيجة التقرير    يجعل حالة إدمان قائمة لديه ،  العقلية
تي يحددها  يحدد وكيل الجمهورية قراره، إما يأمر بمتابعة العلاج المزيل لتسمم بالمؤسسة المختصة ال

ما إذا كانت حالة الشخص المستهلك لا تستدعي  أ  07- 229من المرسوم    2الفقرة    03طبقا للمادة  

 
بتسام رمضاني، تافرونت عبد الكريم، الأدوات التشريعية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر المجلة الأكاديمية إ‌1

 . 266ص   04، عدد 01حوث القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، مجلد للب
 . 07- 229من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2
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متخصصة يأمر وكيل الجمهورية بوضعه تحت المتابعة الطبية حسب    علاجا مزيلا لتسمم داخل مؤسسة
 . 1  07- 229المرسوم في فقرتها الأخيرة من   03المدة الضرورية المقررة للفحص الطبي طبقا للمادة 

التي يأمر فيها وكيل الجمهورية بمتابعة العلاج المستهلك المخدرات، يقدم الطبيب في الحالة            
من   04المعالج شهادة طبية تحدد بداية العلاج أو المتابعة والمدة المحتملة لنهايتها، هذا ما بينته المادة  

تبين    تقاريرة  لوكيل الجمهوريملتزما بتقديم    الطبيب   آنفا الأمر الذي يجعل من  السالف الذكر   المرسوم
فيراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل لتسمم    ،الطبيةمحل العلاج والمتابعة    الشخص   وضعتطور  

  الطبية.أو المتابعة 
ج إبلاغ وكيل  نه على الطبيب المعالأ  السالف الذكر من نفس المرسوم  05حددت المادة              

لإجراءات اللازمة ، وعند نهاية العلاج المزيل لتسمم يسلم  نقطاع العلاج ليتخذ اإالجمهورية في حالة  
للمعني شهادة طبية تثبت انه خضع للعلاج أو المتابعة الطبية ، و ترسل نسخة من هذه الشهادة إلى  

و   18/04من قانون    06وكيل الجمهورية المختص لكي يقرر ممارسة الدعوي العمومية طبقا للمادة  
مستخدمي المخدرات موقوف  ى قرار وكيل الجمهورية في عدم المتابعة الجزائية لبالتالي في هذه الحالة يبق 

لأنه في  العلاج إلى نهايته، و يتحصل علي شهادة طبية بذلك  بالمعني  ومدى إلتزام    نتظام  إعلى شرط  
صدر في البداية أمر  أمارسة الدعوي العمومية حتى و لو  نقطاع فلوكيل الجمهورية الحق في محالة الإ 
 .2 بالعلاج

لا تمارس    أنها جاءت بصيغة الأمر بعبارة 2و  1في فقرتها  04- 18من قانون   06المادة             
لا يجوز أيضا متابعة الأشخاص في هذه الحالة وكيل الجمهورية  أيضا على أنه    ونصهاالدعوي العمومية  

 سلطة التقديرية في تحريك الدعوي العمومية إذا تحققت الوضعيتين الأولي والثانية. ليس له ال
على المخدرات   المدمنسبق المشرع الجزائري قد ميز بين معاملة    ومماجدير بالذكر التنويه أنه            

 . الإدمانالمستهلك العادي الذي لم يصل بعد إلى مرحلة  وبينأو المؤثرات العقلية 
 : الطبي بالعلاج    الأمر   -   2

ة صحخطيرة علة ال  أضراروالإدمان عليها يؤدي    أو المؤثرات العقلية  تهلاك المخدرات إس  إن            
يؤدي  إجتماعيا،آثراها    وتنعكس   والنفسية  الجسدية العامة    مما  بالصحة  كل    وبالمجتمعالإضرار  من 

 
 . 07-229من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 3المادة ‌ 1
‌

يتعلق  2004ديسمبر سنة  25الموافق لـ  1425ذي القعدة عام   13مؤرخ في  04-18من قانون رقم  6المادة  2 
  83بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج ر ج ج دش عدد 

  .2004ديسمبر  26صادر في 
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المستهلك    عتبار إ نطلاقا من مبدأ  إ ،  النواحي وهو ما يتطلب تكثيف الجود للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة
 عامة. بصفة  وليس مجرما شخصا مريضا  أو المتعاطي
المادة               القانون    07أجازت  إخضا  04-18من  الأحداث  قاضي  أو  التحقيق  ع قاضي 

ستعمال الشخصي لعلاج مزيل التسمم  رات العقلية، وحائزيها من أجل الإمستهلكي المخدرات أو المؤث
 لحالتهم. تصاحبه جميع تدابير المتابعة الطبية وإعادة التكيف الملائم 

المادة              القانون    10أضافت  داخل مؤسسة   04- 18من  التسمم إما  إزالة  أنه يجري علاج 
خارجها تحت متابعة طبية، حيث يتعين على الطبيب المعالج أن يعلم بصورة دورية  متخصصة وإما  

   .ونتائجهالسلطة القضائية بسير العلاج 
نه  أ  04- 18المعدل والمتمم للقانون    23- 05مكرر من قانون    06المادة    فيما نصت أحكام            

الحدث   الشرطة القضائية أن يخضع  أو  يتعين على ضابط  المخدرات  تأثير  المحتمل أن يكون تحت 
وكيل  ويعلم  محاميه،  الاقتضاء  عند  أو  الشرعي،  ممثله  بحضور  الطبي،  للتحليل  العقلية  المؤثرات 

يأمر وكيل الجمهورية ، في هذه الحالة    الجمهورية بذلك إذا تبين من التحليل الطبي أن الحدث مدمن
لل وفقا  للتسمم  المزيل  العلاج  إلى  داخل مؤسسة بإخضاعه  إما  الطبي،  الفحص  يحددها  التي  كيفيات 

يعفى الحدث الذي تابع العلاج المزيل للتسمم طبقا لأحكام  ، و    متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية
 .1  من المتابعة الجزائية 06المادة 

الجهة القضائية  من نفس القانون على أنه إذا أمر قاضي التحقيق أو    11فيما نصت المادة              
 ن تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد إف  للعلاج،راقبة طبية أو الخضوع  المختصة المتهم بإجراء م

 . الجزائيةالفقرة من قانون الإجراءات    1مكرر    125من هذا القانون مع مراعاة أحكام المواد    المذكورة آنفا
   03- 25ن  جاء بها القانو   العلاجية التي الآليات    رابعا: 

لتنص على سهر المصالح    03- 25من القانون    11مكرر    05التدابير العلاجية جاءت المادة             
تطبيق برامج إعادة    ستمراريةإلى  جتماعيا عإموكل لها إعادة ادماج المحبوسين  الخارجية لإدارة السجون ال

للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون    والمرتكبين  الإدماج الاجتماعي بالنسبة للمحبوسين المفرج عنهم 
القضائية الجهات  التعاون مع  بناء على طلبهم عبر  والهيئات   وذلك  والمؤسسات  المحلية  والجماعات 

  .العامة المعنية، أو المصالح الأخرى للدولة المختصة

 
1
، يعدل ويتمم 2023مايو سنة  7لموافق  ا 1444شوال عام   17مؤرخ في   05-23مكرر من قانون رقم  6المادة ‌

ج ، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، 04- 18القانون رقم  
‌.  2023مايو سنة  9صادر بتاريخ  32عدد  ، ر ج ج
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لتصبح    04- 18من القانون    10تعدل المادة    25- 03من القانون    03كما جاءت المادة             
داخل مؤسسة   السابقة سواء  المواد  عليه في  المنصوص  التسمم  وإزالة  يجري معالجة  أنه  تنص على 
متخصصة أو خارجيا تحت المراقبة الطبية، حيث يحدد القاضي المختص بموجب أمر هذه المؤسسة  

استشفائية    التي إلى مؤسسة  المعني  يستدعي دخول  الأمر  إذا كان  التسمم،  وإزالة  العلاج  فيها  يكون 
 .  1مختصة بصورة متواصلة أو منقطعة 

المؤسسة              طرف  من  المعني  بالشخص  التكفل  بداية  تاريخ  الأمر  في  القاضي  يحدد 
لمعني أو ممثله الشرعي إذا كان يتعلق  المتخصصة، ويبلغ هذا الأمر إلى مدير هذه الأخيرة والشخص ا

المختص  بحدث  القاضي  تبليغ  ويتم  يمكن  ،  كما  المؤسسة،  مدير  قبل  من  المختص  المعالج  الطبيب 
للقاضي الذي أصدر الأمر أو القاضي الذي ينيبه إذا كان العلاج يتم خارج اختصاصه الإقليمي زيارة  

يمكن للجهة القضائية المختصة بعد نهاية العلاج  و   ستشفائيةص الخاضع للعلاج داخل المؤسسة الإالشخ
   .سنةوضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تفوق 

طرق تكفل المؤسسات المتخصصة في العلاج المزيل أن يحدد وزير الصحة بموجب قرار ل            
نصت عليه الفقرات للتسمم، وقائمة هذه المؤسسات التي توضع تحت تصرف الهيئات القضائية، وهذا ما  

 . 03- 25من القانون   03من المادة  07إلى   01من 
في هذه المادة أعطى المشرع للجهات القضائية سلطة الإشراف على العلاج المتخصص               

  .العقليةللأشخاص المدمنين على المخدرات والمؤثرات 
مؤسسات                في  يتم  من  إحيث  للتخلص  وفعالة  إيجابية  خطوة  وتعد  متخصصة  ستشفائية 

المشرع الجزائري لصالح المدمنين في التعديل الجديد   ومن التدابير العلاجية التي أقرها وأضافها الإدمان
 . 04-18التي جاءت تتمم القانون رقم  04في المادة 

مدمن لا  كانت حالة الشخص ال  إذامكرر التي نصت على أنه    10المادة  بالقانون    جاء             
الرقابة الطبية    ستشفائية المتخصصة بأمر القاضي المختص بوضعه تحت تستدعي دخوله المؤسسة الإ 

 حدث.إذا كان  أو  غ الشخص المعني أو ممثله الشرعيويبل
القاضي المختص في   ويعلميبلغ  لتقرر أن الطبيب المعالج    1مكرر    10ثم جاءت المادة               

قتراح تغيير طريقة  إ، كما يمكن للطبيب  2مدته المحتملة كافة الحالات عن طرق سير العلاج ونتائجه و 
ج أو وضع الشخص المعني داخل مؤسسة أخرى تتلاءم مع حالته، وعند نهاية مدة العلاج يقدم العلا

 
‌ .05-23من‌القانون‌‌03المادة‌‌ 1
‌ .05-23من‌القانون‌‌1مكرر‌10المادة‌‌ 2
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الطبيب المختص المعالج تقرير يتضمن نتائج العلاج ومجرياته، أو تدابير إعادة التأهيل التي تتناسب  
 . حالتهمع 

 الإعفاء من العقوبة تأسيسا على تأكيد مبدأ العلاج كبديل للعقوبة    الثالث: الفرع    
ستجابة المدمن لأمر  إ، أنه في حالة  04- 18من القانون    08تؤكد الفقرة الثانية من المادة             

العلاج المزيل للتسمم الصادر من جهة التحقيق والساري المفعول بتأكيده من محكمة الجنح أو الأحداث، 
ن للجهة القضائية النظر دون إلزام أ عقوبة، فصياغة هذه الفقرة تفيد بيجوز للمحكمة إعفائه من ال  فإنه

ن الإعفاء من العقوبة جوازي تأمر به الجهة  إف   لذلك  منها،الذي يقضي بالعقوبة أو بالإعفاء    بالنص 
والحائز المستهلك  منه  يستفيد  المختصة  العقلية  القضائية  المؤثرات  أو  غرض   للمخدرات  أو    بهدف 

  :وهيستعمال الشخصي بشروط الإ
   .طبياأن يثبت بواسطة خبرة طبية مختصة أن حالته الصحية تستوجب علاجا  -
صدور أمر من قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاعه لعلاج مزيل التسمم تصاحبه جميع   -

    .لحالتهتدابير المتابعة الطبية وإعادة التكيف الملائم 
 للتسمم. صدور حكم من الجهة القضائية المختصة بإلزامه للخضوع للعلاج المزيل  -

ها " يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم  بقول   أكدت   -18- 04من القانون    08المادة             
أعلاه بالخضوع لعالج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر المنصوص   07الأشخاص المذكورين في المادة  

  ستئناف قضائية المختصة رغم المعارضة والإعليه في ذات المادة أعلاه وتمديد آثاره وتنفذ قرارات الجهة ال
أعلاه والفقرة الأولى من هذه المادة يمكن للجهة القضائية المختصة    07وفي حالة تطبيق أحكام المادة  

 .1 من هذا القانون  12أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 
في فقرتها الأخيرة يمكن الجهة القضائية أن    23- 05من القانون    07المادة    كما أضافت            

تأمر المعني بإجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة 
تجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات  ستعمال والإمعية تنشط في مجال الوقاية من الإالإدمان أو بج

 العقلية.
المادة               المختصة  ل  أنه  مكرر  08نصت  القضائية  باستهلاك  الأحدابلجهة  المتهمين  ث 

من العقوبات المنصوص عليها في المادة  تعفي المدمنين والمستهلكين    أنالعقلية  المخدرات أو المؤثرات  
ويمكنها    ،من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية أنهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم إلى نهايته  12

 (.واحدة سنة) 01  أيضا أن تأمر بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز

 
 . والمتمالمعدل  05-23من القانون  7المادة    1
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 : العلاجية الفئات المستفيدة من تطبيق التدابير    : أولا 
تستهلك  بإختلاف التي  وتصنف    الفئات  تتباين  المخدرات  معايير  طريقة  وفق  أساس    ستهلاك إعلى 

ستهلاك أو لطبيعة المخدرات، ويمكن أن نستعرض  لمدة الإ  إعتباربأو    أو المؤثرات العقلية  لمخدرات ا
 :يليذلك فيما 

 العقلية: مدمني المخدرات أو المؤثرات    فئة   -   1  
المخدرات مرضى يحتاجون إلى العلاج، مهما كانت الجريمة    ومستهلكي  عتبر المشرع مدمنيإ             

  08  المادةو من قانون العقوبات،    22التي يرتكبونها وكان سببها الإدمان حيث تطبق عليهم أحكام المادة  
إلى إدمان هنا نطبق    ستهلاكستهلاك المخدرات وتحول الإإإذا كانت الجريمة هي    ،04- 18من القانون  

 :1 ، ومتابعته بمراسيم تنظيمية، وتتمثل الفئات المعنية بالتدابير في04- 18أحكام القانون  
 .النهايةمتثلوا للعلاج الطبي الموصوف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى إالأشخاص الذين  - 1
ستعمالا غير مشروع بشرط أن يثبتوا إالمخدرات أو المؤثرات العقلية    استعملو إالذين    الأشخاص   -  2 

أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم، أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الواقعة حسب مقتضيات  
 . 06المادة 

اقية  مصادقة الجزائر على اتف  وفاءا لإلتزماته الناتجة عنهذه التدابير    ذ اتخالجزائري    المشرع         
عتبارهم مرضى قبل أن  إ لمدمني المخدرات قبل معاقبتهم ب  الأمم المتحدة القاضية بضرورة تقديم العلاج

 . مجرمينيكونوا 
 : 2  مستهلكي المخدرات صنف الباحثون المستهلكون إلى أربعة أصناف   فئة   -   2
   المجرب:  المستهلك   - أ  

تجربة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، وهذه الفئة عادة لا تكرر ويدفعه لوهو شخص دفعه الفضول  
 . الاستهلاك

 
 
 

 
 . 23/ 05مكرر من القانون  8المادة  1
( مجلة القانون العام الجزائري 18/04المعالجة القانونية الجريمة استهلاك المخدرات وفقا لقانون ) التيجاني زوليخة  2

 . 266ص   2021نوفمبر  02المجلد السابع، العدد    ،1والمقارن، جامعة الجزائر 
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   العرضي:   لمستهلك ا   - ب  
يعني هذا الشخص يتعاطى المخدرات من وقت لآخر، وقد لا يزيد على مرة أو مرتين في               

إلا في حالة توفرها بسهولة، ويكون تعاطي    اولا يتعاطاه  وحاجته للمادة المخدرة ة  ت الشهر، فلا يشعر بتبعي
   .يةض العوامل النفسية والاجتماع المخدر عادة عفويا، وقد يستمر في التعاطي إذا ما توفرت بع

   المنتظم:   المستهلك   - ج  
  فترات منتظمة سواء كان تكرار ذلك متقاربا أو متباعدا   ضمنهو كل من يتعاطى المخدرات             

بالتعاسة والتوتر، إذا لم يتوفر له المخدر  زمنيا للحصول   مجبرا  الجهد   ويبذل، ويشعر هذا المتعاطي 
 .1  عليه، هذا النوع يمثل المدمنين الحقيقيين

   القهري:   المتعاطي   - د  
فالمدمن هو أي فرد يستخدم العقاقير استخداما قهريا، بحيث يضر بصحته كما تفقده القدرة على          

 .للإدمان ضبط النفس بالنسبة 
: علاجية : إجراءات الوضع القضائي في مؤسسة  الرابع الفرع    

الجهات الطبية التي قد يلجأ    ختصاص إالمخدرات مهما كان نوعها هي من    إن علاج متعاطي           
فتقوم الجهات ستهلاكها  إعليه متلبسا يحوز المخدرات بغرض  إليها المدمن من تلقاء نفسه، كما قد يقبض  

لكن السائد في التشريع الجزائري هون أن التوجه العقابي  2 ،المناسب تخاذ الإجراء  إ القضائية المختصة ب
    .ةيج وعلاعتبار الإجراءات عقابية أكثر مما هي وقائية من خلال إ  وهذاأكثر من العلاجي سابقا 

نص المشرع الجزائري على إجراءات وضع مستهلكي المخدرات داخل مؤسسة خاصة بإزالة السموم، 
 والعلاجية.تخاذ التدابير الوقائية إفصل ينص فيه صراحة على إجراءات  ليخصص 

 علاجية: : القواعد الإجرائية للوضع في مؤسسة  أولا 
الأ             وهذا  العلاج،  إلى  العقوبة  قبل  المخدرات  متعاطي  الهياكل  يحتاج  به  تختص  لا  خير 

مركز الإزالة   فهو يتطلب علاجا على المستوى الطبي والنفسي، ولهذا الغرض أسست الجزائر 3العقابية،

 
في علم اجتماع  قماز فريدة عوامل الخطر والوقاية من تعاطي الشباب للمخدرات، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر‌1

‌ .28، ص  2009التنمية، قسم علم النفس كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة متنوري، قسنطينة 
سعيدي عتيقة، أبعاد الاغتراب النفسي وعلاقته بتعاطي المخدرات لدى المراهق، مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة  ‌ 2

الدكتوراه ل.م.د( في علم النفس، تخصص علم النفس العيادي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة محمد خيضر 
 . 147ص  2016/2015بسكرة 

 . 116سابق، ص بن عبيد سيهام، مرجع 3
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واقع فمن النادر أن وإن كان هذا الإجراء لم نجد له مثال في ال  التسمم خاص بالمدمنين على المخدرات 
  .يتخذ قاضي التحقيق هذا الإجراء

   أهمها:من و لسد العديد من هذه النقائص  أساسا كان يهدف 04- 18قانون  ال
من الأشخاص أولهم الأشخاص الذين  الدعوى العمومية لا تمارس ضد نوعين    طلاقا من أننإ           

أن الأطباء وخاصة النفسانيين منهم    ومن الشائععليه حتى النهاية،    ستمرواإ متثلوا إلى العلاج الطبي و إ
يصرحون بأن الكثير من المدمنين يتصلون بهم، من أجل طلب المساعدة منهم للتخلص من وضعيتهم  

  .فقاموا بتوجيههم إلى بعض الأقسام داخل المستشفيات لإزالة التسمم
تخاذ  جراءات وهذا وفق مبدأ المشروعية الإجرائية أو إاللجوء إلى هذه الإ  كما أنه لا يمكن            

إذا لم تكن كذلك فقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث 1مثل هذا الإجراء إلا بناءا على أدلة ووقائع كافية،  
اللجوء إلى تعيين خبير مختص لفحص المتهم، وذلك عن طريق فحص كمية المخدر الموجودة في الدم، 

   حالتين:م وهنا يضعنا الخبير أما 
إذا أثبت التقرير أن المتهم كان أثناء القبض عليه يتعاطى المخدر هذا يؤدي إلى   الحالة الأولى:  -   1

 . المختصةمواصلة التحقيق وإحالة المتهم أمام الجهة 
وهي الحالة التي يأتي فيها تقرير الخبير أن المتهم لم يكن أهلا لتحمل المسؤولية،    الحالة الثانية:   -   2

تسمح بمعرفة ما إذا كانت دهورة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الخبرة لأنه كان في حالة نفسية وعقلية مت
ة القضائية المطروح  ويعود الأخذ بهذه الخبرة إلى السلطة التقديرية للجه  ،المادة التي تناولها مخدرة أم لا

 .مضادةكما أنه يمكن للأطراف طلب إجراء خبرة طبية  ،ةالقضيأمامها 
قرار صادر عن غرفة الاتهام أن تنفي خبرة طبية أولى بخبرة طبية مضادة  في هذا الشأن كان            

القاضي بألا    قرارومثال ذلك   على أنها ملزمة بسبب أنها مسببة تسبيب كاف وإلا تعرض إلى النقض 
وجه للمتابعة بناء على خبرة طبية جاء فيها عدم مسؤولية المتهم الجنائية عن تناوله للمخدرات، وخبرة 

، وبذلك لا يستنأنف    41- 22م طعن رقم  15/01/1985فيد أن مسؤوليته ناقصة قرار مؤرخ في  ثانية ت
وكيل الجمهورية الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لوضع المدمن في مركز للعلاج، ولها أن تقرر 

 .   حسب مقتضيات الملف ما إذا كان بحوزته المخدرات وهو يتعاطاها يستحق العلاج أو يجب محاكمته 
للجهات القضائية التي تحال إليها القضية   18- 04من قانون  08كذلك يجوز طبقا للمادة             

   :بطريقتينمن نفس القانون، أن تحيلهم للعلاج وذلك  07فيما يخص الأشخاص المذكورين في المادة  

 
 .  47رؤوف عبيد المشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائية ج، دار الفكر العربية، القاهرة ص 1
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اث والثانية  هي تأكيد الأمر الصادر عن طريق قاضي التحقيق أو قاضي الأحد   الأولى:  الطريقة  -  3
 . 1 وهي تمديد آثاره، وينص على ذلك ضمن الحكم الذي ينفذ رغم المعارضة والاستئناف

نظرا لأهمية الأمر بالإضافة إلى ذلك يمكن للقاضي أن يعفي الشخص الذي صدر في شأنه            
لمستهلكي المخدرات   18-04من قانون    12أمر الوضع بالمؤسسة للعلاج من العقوبة المقررة في المادة  

   للقاضي.يخضع للسلطة التقديرية  والمؤثرات العقلية بصفة غير شرعية، وهذا الأمر
   علاجية: : إجراءات تنفيذ أمر الوضع في مؤسسة  ثانيا 

الإجراءات السالفة الذكر يشرع في تنفيذ الأمر بالوضع في المؤسسة    ستكمالإستنفاذ و إبعد            
 .التحقيقنتهاء من لإزالة التسمم، ويكون ذلك بعد الإالمخصصة 
إن معظم القضايا بل جلها تتخذ الطريق الطبيعي إلى جهات الحكم، إلا انه في بعض الحالات            

قد يتوقف الأمر على مستوى التحقيق وذلك عن طريق حفظ الملف ويكفي ذلك إصدار الأمر بوضع  
المركز داخل  المادة  غير أنه ما يلا   ،المتهم  الثانية  12حظ أن  أنه    الفقرة  للجهة  التي تضمنت  يمكن 

   .القانون من هذا  08القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبة المنصوص عليها في المادة 
يتناقض مع المبدأ العام الذي يقتضي بأن لا وجه لمتابعة في تطبيق أحكام  حقيقة إن هذا             

جهة القضائية  السلطة التقديرية لل  منحالمشرع    من جهة ومن جهة أخرى   08و    07هذا القانون المادة  
  08للعلاج وبمفهوم المخالفة لهذه المادة    بغرض   من وضع في المؤسسة على  في توقيع العقاب حتى  

نستخلص بأنه يمكن أن توافق الجهة القضائية أو تمديد أمر الوضع بالمؤسسة العلاجية، وفي نفس  
سنتين حبس وغرامة    ، ومعاقبته من شهرين إلى  12الوقت تصدر ضده عقوبة جزائية طبقا لنص المادة  

لقاضي  لدج أو إحدى هاتين العقوبتين، وهنا يطرح التساؤل كيف يمكن    50000دج إلى    5000من  
 . أمر الوضع ويحكم بعقوبة الحبس النافذ  يتخذ أن 

متناع عن  لف الذكر تنص على أنه في حالة الإمن القانون السا  09المادة  في المقابل تقضي            
بحيث تسلط عليه العقوبة الجزائية    ،2مؤسسة إزالة التسمم يعاقب طبقا لنص المادة  تنفيذ أمر الوضع ب

من نفس القانون    10ومن أجل تحقيق هذا الغرض نصت المادة   ،وهذا دون أن يمس بتنفيذ أمر الوضع
خارجيا    أوأنه يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة داخل مؤسسة متخصصة  

 .  2مراقبة الطبية تحت ال

 
التهريب والمخدرات وتبيض الأموال في التشريع الجزائري   -عز الدين الجريمة المنظمة  نبيل صفر، الأستاذ أمراوي ‌ 1

 . 104م، ص  2008دار الهدى، طبعة 
‌  .683نصر الدين مروك المرجع السابق، ص    2
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بموجب أمر   العلاجوضع    يتابعون مدمنين في  كذلك أجبر القانون الأطباء المعالجين الذين          
وبموجب   ،أو حكم قضائي أن يقوموا بصفة دورية بإعلام السلطة القضائية بنتائج العلاج وكيفية سيره

أن يوضع فيها المدمن لأجل العلاج لإزالة التسمم،  هذه المادة نجد أن المشرع بين لنا الأماكن التي يمكن  
مركز    في  ،أو كحول  أو مؤثرات عقلية  والتي يمكن أن تكون مؤسسة متخصصة لإزالة التسمم مخدرات 

التسمم وإزالة  لتفريغ  أو مركز  المادة و   صحي  من  بالجسم  والدم  الخلايا  تصفية  هو  بالتسمم  المقصود 
 .المخدرة

ذه المتابعة الطبية خارجية تحت إشراف طبيب مختص في مثل هذا النوع من  كما قد تكون ه          
ختيار بين الوضع في مؤسسة الإ  بالعلاج  الأمرالوضع و العلاج، ومنه نجد المشرع قد أعطى لمصدر  

الخارجية الطبية  المتابعة  المؤسسات شبه منعدمة    إلا  للعلاج وبين  الجد    أنه عمليا هذه  بالعدد  وهي 
تخاذ مثل هذا الإجراء، فهل هو راجع إلى غياب إنعدام إما جعلنا نتساءل عن سبب قلة أو  وهذامحدود 

أو    اضي الجزائري الق  توجههذا النوع من المؤسسات أو المراكز المتخصصة أم أن سبب ذلك يكمن في  
 قناعة . كقناعة و أو نتاج تجارب بحكم العمل القضائي ترسخت له على اتخاذ هذا الإجراء  هتغاضي

أما بالنسبة للتقارير التي يجب على الطبيب إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة فتحدد من           
أو ثلاثية أو سداسية، كما أن   تكون شهرية  قابلية  طرف هذه الأخيرة، قد  بمدى  العلاج مرتبطة  مدة 

 .والعلاج وتجاوبهستجابة المدمن إو 
ج ستحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام والوزير  شروط سير العلا  تحدد           

 .1 الآنالمكلف بالصحة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية لكنه لم يصدر حتى 
من قانون    22بين الوضع القضائي المنصوص عليه في المادة    وننبه على الفرق   يجب أن نميز        

 .07وفق أحكام المادة  04- 18جية المنصوص عليها في القانون العقوبات، والوضع في مؤسسة علا
بحي         مقترن  أمن  تدبير  الأول  يعتبر  في  إث  السبب  يكون  قد  الجريمة  الإدمان إرتكاب  رتكابها 

عبارة    هيالثانية  الحالة  أما   ،رتكاب الجريمةجزاء الإجرام هو تطبيق العقوبة لإبالدرجة الأولى، يكون  
ستهلاك المخدرات كونها جريمة مستقلة تنص عليها  إذه السلطات القضائية فهو يتعلق ب عن إجراء تتخ

  والمتمم.المعدل  04- 18من قانون  12المادة 

 
 الماستر،سالم نسيم تريكي عمر، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ‌ 1

تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 . 65ص   ، 2021/2020
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لا يمكن بعد شفاء المدمن الخاضع للعلاج متابعته من جديد،    على أنه  والتأكيد   لكن القو مي           
ذلك أن الهدف الأول من العلاج هو إعادة إدماجه في المجتمع، وإن روح القانون تهدف بالدرجة الأولى  

ذلك أنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية    دون اللجوء إلى العقوبة والإكراه إلى الوقاية، وإصلاح سلوك الفرد  
أن القضايا إتباع جميع الإجراءات نجد    وبعد   كيف يمكن أن يعاقب شخص قد خضع للعلاجأو سلبية، ف

   يلي:إلى ما   وإنفراجهايكون مآلها من هذا النوع  
 التسمم: إما الأمر بالوضع في مصحة لعلاج وإزالة   -   1
 أعلاه.في حالة التعاطي مما يؤدي إلى عدم المتابعة الفضائية وهذا ما قمنا بدراسته يكون هذا  -
تحريك الدعوى العمومية وبالتالي متابعة المتهم قضائيا وتسليط العقوبة عليه في حالة توافر جميع   -

 الجريمة.أركان 
 : الوضع الرقابة القضائية على عملية تنفيذ إجراء    -   2

للقانون               العقوبات طبقا  يتمتع قاضي تطبيق  السجون    04- 05القضائي  قانون  المتضمن 
وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين بسلطة الرقابة على تنفيذ تدبير الوضع القضائي من أجل القضاء 

 : على الخطورة الإجرامية وعلى ذلك شملت اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات الأعمال التالية
: المخدرات يار أسلوب المعاملة الملائم للمدمن على  اخت   -   3  

المختصة                 المؤسسة  إلى  المتهم  المختصة يرسل  المؤسسات  التي تجريها  بعد الملاحظة 
  لإتصال المباشر مع المتهم من أجل معرفته حيث تبدأ مهمة القاضي من خلال ا  لإجراء العلاج المناسب،

لإتصال ودراسة الملف يستطيع قاضي التحقيق  ، وبعد هذا ا 1التي تخصه   وجمع كل المعلومات والبيانات 
يكون له فكرة واضحة وبذلك يلاحظ ما إذا كان التدبير المطبق على المدمن ملائم    تطبيق العقوبات وأن

إذا كان ملائما ويأمر بتعديله حسب ما يراه مناسبا وتقتضيه مصلحة المتهم  به    يقضي  وأ  ويتخذ   أم لا
المدمنين وخصهم   بالتدبير فئة  المتخذة في مواجهة  تشديد الإجراءات  الجزائري على  المشرع  وحرص 

 . جرامية في المجتمعنتشار الظاهرة الإ إنهم احد العوامل التي تساعد على بمعاملة خاصة، لأنه تيقن أ
  :الملاحظة إستمرار عملية    ثالثا: 

للمتهم في مؤسسة علاجية مرهون    المتمثل في الوضع القضائي  حترازي ستمرار التدبير الإإ          
لهذا  ، وعليه فمن واجب قاضي تطبيق العقوبات أن يبقى  2ستمرار حالة الخطورة إب دائم  على اتصال 

 
‌ .66ص  السابق،سالم نسيم تريكي عمر المرجع   1
ائري"، مجلة الدراسات  دي عمر، الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للمدمنين على المخدرات في التشريع الجز س  2

 . 39، ص  2021جانفي   1العدد  ، 7القانونية، جامعة يحي قاوس المدية، الجزائر، المجلد 



السياسة الجنائية في مكافحة المؤثرات العقلية في الجزائر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الثاني:الفصل   

 

 

68 

 

جل تحديد الوقت الذي تنتهي فيه الخطورة الإجرامية، ولا يتقيد القاضي بمدة محددة إذا كان  آالإجراء من  
متثل المدمن إة التدبير أو ينزل عن المدة إذا  معينة، فقد يتجاوز الحد الأقصى لمد   الحكم قد حدد مدة

  .للشفاء قبل نهاية المدة
المؤثرات    الثاني: المطلب   من  والعلاج  الوقاية  في  المتدخلة  والهيئات  المؤسساتي  الدور 
 العقلية: 

المتدخلة في  يتجس             المؤسساتي والهيئات  الدور  العقلية في  الوقاية والعلاد  المؤثرات  ج من 
  ، ختصاصات عدة قطاعات، على رأسها القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والهيئات الاجتماعيةإتداخل  

لتكفل العلاجي وإعادة  وتضطلع هذه المؤسسات بمهام متكاملة تشمل الوقاية والتوعية، والكشف المبكر، وا
نجاعة السياسة الوطنية في مواجهة  ل  ضامناا  مؤسساتي يعد عنصر هذا التنسيق الو   ،جتماعيالإدماج الإ

   .العقليةظاهرة المؤثرات 
 المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات   الأول: إنشاء الفرع  

لجان ذات الصلة وهي اللجان التي بغية الوقاية من المخدرات قامت الجزائر بإنشاء العديد من ال 
 سنتولى بيانها مع مراعاة التسلسل الزمني في إنشاءها وذلك على النحو التالي: 

تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والإدمان  :  نشأتها   لمخدرات مكافحة ا اللجنة الوطنية ل   - أولا 
التنفيذي رقم   المرسوم  المكلف ،  1511- 92عليها من قبل الحكومة بموجب  الوزير  وتم وضعها لدى 

من    ،2بالصحة  تتكون  الوطني   17وهي  للأمن  العامة  والمديريات  الوزارات  مختلف  يمثلون  عضو 
الوقاية من الإفراط في    والجمارك، تنشط في ميدان  التي  الوطني  الطابع  الجمعيات ذات  وكذا ممثلي 
 3المخدرات. 

 مهام اللجنة    ثانيا: 
 أساسا في: والمتمثلةلفت هاته اللجنة الاستشارية بالقيام بجملة من المهام قد ك          

الإدمان على المخدرات والتوصية بالإجراءات ذات الطابع الطبي أو الاجتماعي أو التنظيمي    أثرتقييم   -
 اللازمين.

تحليل مجموع العوامل التي لها علاقة باستعمال المواد ذات الطابع التخديري والإفراط في استعمالها،  -
 عليها.  والطلب وتقترح الإجراءات لإلغاء عرضها 

 
المتضمن إنشاء لجنة وطنية   ،1992فريل أ 14الموافق ل  1412شوال  11المؤرخ في  151-92المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . 28عدد ،جريدة رسمية  لمكافحة المخدرات والإدمان عليها،
 سالف الذكر.ال ، 151-92من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  - 2
 سالف الذكر.ال ، 151-92من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 3
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 وطنية في مجال مكافحة الإدمان على المخدرات. اقتراح عناصر السياسة ال -
إعداد وتنظيم ملتقيات للتكوين أو الإعلام حول المكافحة ضد التهريب والاستعمال المفرط للمخدرات   -

 والمواد المؤثرة على العقل، وحول العلاجات وإعادة تكييف المدمنين على المخدرات والمشاركة فيها.
 ية والتربية لمكافحة الإفراط في المخدرات.اقتراح كل إجراء أو طريقة للوقا -
 تشجيع ترقية حركة الجمعيات التي تعمل في إطار الوقاية من الإفراط في المخدرات. -
وتقترح طرق    تدريس الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال المخدرات والمواد المؤثرة على العقل، -

 اهمة في تطبيقها بعد المصادقة عليها. التطبيق المكيفة مع الظروف الخاصة للبلاد والمس
 1الإدلاء بآرائها واقتراحاتها وتقديم توصيات للوزير المكلف بالصحة.  -

الوطنية    اللجنة  بإنشاء  قامت  بالمخدرات  الخاصة  الوحيدة  للاتفاقية  الجزائر  لانضمام  نتيجة 
مشتركة توضع تحت وصاية  وهي لجنة وزارية  ،198-71بمقتضى المرسوم رقم  1971للمخدرات سنة 

العمومية الصحة  من    ،2وزير  وتتكون  ممثله  أو  بالصحة  المكلف  الوزير  يمثلون    15ويرأسها  عضو 
 ،وكانت مكلفة بما يلي: 3الوطنية المعنية ناهيك عن الحزب  والمؤسسات   والمديريات مختلف الوزارات 

الدولية في مجال المخدرات واقتراح كيفيات التطبيق الموافقة لخاصيات   والبروتوكولات  دراسة المعاهدات  -
 . 4البلد 

البحث عن التدابير ذات الفعاليات الوافرة والتوصية بتطبيقها في نطاق مكافحة التجارة غير المشروعة   -
 . واستعماله وبيعه ترويجه وحيازتهزراعة القنب الهندي  السامة واستئصالبالمخدرات 

على    والإشرافتستخدم المخدرات السامة إلا للأغراض الطبية    ألاالسهر بمعية مكتب المخدرات على   -
 التجارة المشروعة بها وحمايتها.

المشاركة عند الاقتضاء في التربية الصحية باقتراح وسائل الوقاية وتربية الجماعات الضرورية لمكافحة   -
   5هذه الآفة.

 الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الديوان    : الثاني الفرع  
والمؤث  يعتبر           المخدرات  لمكافحة  الوطني  ت الديوان  متخصصة  وطنية  هيئة  العقلية  عنى  رات 

ويضطلع بمهام    ،بتنسيق الجهود في مجال الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها على المستوى الوطني

 
 ر.سالف الذكال ، 151-92من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1
 سالف الذكر.ال ،198-71المرسوم رقم من  02المادة  - 2
 سالف الذكر.ال ،198-71من المرسوم رقم  03المادة  - 3
 .14ص  صالح عبد النوري، المرجع السابق، - 4
 سالف الذكر.ال ،198-71من المرسوم رقم  04المادة  - 5
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المعطيات،   وتحليل  بجمع  الفاعلين  تتعلق  مختلف  بين  التعاون  ودعم  العمومية،  السياسات  واقتراح 
ستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات محورية في تجسيد الإ  وآليةمؤسسة    الديوانويعد    ،المؤسساتيين
‌.العقليةوالمؤثرات 

‌الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نشأة    أولا: 

المخدرات وإدمانها لدى رئيس الحكومة  الديوان  ئأنش           لمكافحة   بموجب 1997  سنة  الوطني 
وهو يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية    212- 97المرسوم التنفيذي رقم  

 .1والاستقلال المالي 
أما المادة الثانية فقد نصت على أن تشكيلة اللجنة تكون متعددة القطاعات وتحت سلطة             

عشر ممثلا آخرين وتتكفل هذه اللجنة بدراسة    وزارة الصحة العمومية ويترأسها الوزير أو من يمثله وأربعة 
، بالإضافة إلى البحث عن التدابير  2الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالمخدرات واقتراح كيفيات التطبيق 

ذات الفعالية والتوصية في نطاق مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات السامة واستئصال زراعة  
تستخدم المخدرات إلا لأغراض    ألا ه وترويجه واستعماله، كما تحرص على  القنب الهندي وحيازته وبيع

 . طبية
تم إحداث لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والإدمان عليها بموجب المرسوم  1992في سنة             

وتضمنت مكافحة الإدمان أيضا وهي أكثر شمولية وتهتم هذه اللجنة بتحليل  3  ،151- 92التنفيذي رقم  
ومعرفة العوامل التي لها علاقة بالاستعمال غير المشروع للمخدرات المؤدية إلى الإدمان مع تقييم أثر  

أو التنظيمي، كما تقترح    والاجتماعي  الإدمان على المخدرات، وتوصي بالإجراءات ذات الطابع الطبي
 . المخدرات عناصر السياسة الوطنية في مجال مكافحة الإدمان على 

ــافة إلى الوزارات المختصــــــة من المدير             ــكيل اللجنة هو أنها تتكون بالإضــــ ما يلاحظ في تشــــ
ــيدلة وكذا المدير ــافة إلى طبي المكلف بالصـــ ــحة بالإضـــ ــائي في الطب المكلف بالصـــ ين من بينهم أخصـــ

تترجمها   ولكن نشــاط هذين الهيكلين لم يصــل إلى إرســاء ســياســة وطنية مدعمة بوســائل ملائمة العقلي،
لا أنها لم  وذلك رغم أنها مبنية على أســس علمية وموضــوعية، إ .نشــاطات منهجية ملموســة في الميدان

 
 سالف الذكر.ال ، 212-97من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1
،  50حشائي نورة المخدرات في ظل التشريع الجزائري ودور قطاع العدالة في محاربة هذه الآفة، نشرة القضاء، العدد  ‌2

 . 157، ص 1999الجزائر،   54الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد  
 الجريدة للمخدرات،ن والمتضمن إحداث لجنة وطنية   15/ 06/ 1971المؤرخ في  71- 198المرسوم التنفيذي رقم   3

‌.  1971/07/20، بتاريخ59الرسمية العدد  
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، حيــث 1لفقــدانهــا التفعيــل الميــداني لتزامنهــا مع فترة صــــــــــــــعبــة مرت بهــا الجزائرتتعــدي المجــال النظري  
ستمرارية  إؤسسات الدولة و الجزائر في وجود مختلال رهيب للجانب الأمني على نحو كان يهدد  إبتميزت  

 وظائفها.
تركزت جهود الدولة على إعطاء الأولوية لمهام وصــــــــــــيرورة المؤســــــــــــســــــــــــات والمرافق العامة التي    لهذا 

ــســـات الجديدة من الخروج إلى  ــاع العامة للبلاد، وهو الأمر الذي لم يمكن المؤسـ ــتها الأوضـ   النور،فرضـ
درات هذا الظرف في بناء شبكاتها المعقدة أين عمدت ستغلت العصابات الإجرامية للمخإفي مقابل ذلك  

 المجتمع.إلى ترسيخ هذه الظاهرة التي مست جميع فئات وطبقات 
لتأســـــــــــيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بموجب المرســـــــــــوم   حيث مهدت كل هذه العوامل

ولم تكف أفواج العمل   133-03 مبموجب المرســــــوم التنفيذي رق، الذي عدل 2  97-212التنفيذي رقم 
ــن   ــلة التفكير والبحث عن أحســ ــة ومواصــ واللجان المشــــتركة بين القطاعات عن التشــــاور وتعميق الدراســ

 .السبل وأفضل الوسائل لمحاصرة هذه الظاهرة بهدف تضييق الخناق حولها والتحكم فيها قدر الإمكان
م بنشـــاطات متعددة تشـــارك فيها كل تتضـــمن اقتراح القيا 2001و ســـنة    1999أعدت تقارير ســـنة  لقد  

ــائل ــرورية لانجاز القطاعات المعنية مع تحديد الوسـ ــرورة    الضـ ــت هذه اللجان بضـ ــاطات وأوصـ هذه النشـ
، أين تم تنصــيب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها رســميا  97-212التطبيق الفعلي للمرســوم  

، باعتباره مؤسـسـة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشـخصـية المعنوية والاسـتقلال  2002/10/02في 
ك وتم تحويل الديوان فيما بعد إلى وصاية وزارة العدل، المالي تحت وصاية مصالح رئيس الحكومة آنذا

ــيق بين   ــين للقول أن قوة الديوان تلاشـــــــــت بفعل هذا التحويل لغياب التنســـــــ وهو ما دفع بعض المختصـــــــ
 .3 مختلف الوزارات، وكذا المجتمع المدني

 تماشيا مع الإتفاقيات الدولية   وإدمانها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات    : ثانيا 
سياسة وطنية متكاملة وفعالة  ل  تكريس وتجسيدافي إطار  2ومكرر    1مكرر    5المادة  جاءت            

لمكافحة   الوطني  الديوان  الجزائرية  الدولة  أنشأت  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  من  الوقاية  مجال  في 
مع   بالتنسيق  السياسة  هذه  وتنفيذ  ومتابعة  إعداد  مهمة  إليه  أوكلت  الذي  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 

 
والمتضمن إحداث لجنة وطنية للمخدرات والإدمان    ،14/ 04/ 1992المؤرخ في  151-92المرسوم التنفيذي رقم ‌ 1

 . 15/ 1992/04بتاريخ  ، 28رسمية، العدد  عليها، المنشور بالجريدة ال
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات  09/ 06/ 1997المؤرخ في  212-97المرسوم التنفيذي رقم   2

  .15/ 06/ 1997بتاريخ  410وإدمانها الجريدة الرسمية عدد  
  212- 97والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل  2003/03/24المؤرخ في   133- 03المرسوم التنفيذي رقم ‌ 3

 . 2003/03/26، بتاريخ 21المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الجريدة الرسمية عدد 
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- 97د تم إنشاء هذا الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم  مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وق
في    212 أ  1997جويلية    9المؤرخ  في  رسميا  نشاطه  سنة  وبدأ  بتنفيذ  2002كتوبر  كلف  حيث   ،

  :ستراتيجية وطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتمثل فيما يليإ
ا - هذه  بخطورة  والتثقيف  التوعية  المخدرات من خلال  بمخاطر  يتعلق  التحسيس  فيما  لآفة، خاصة 

، مع التركيز على فئة الشباب التي تعد الفئة الأكثر عرضة  والإجتماعيةة والعقلية  بتأثيراتها النفسي
 للاستهداف.

الرصد والتقييم المستمر لتطور الظاهرة عبر متابعة التغيرات في أنماط تعاطي المخدرات وتطور   -
هو ما  لجزائر من مجرد بلد عبور إلى بلد مستهلك، و وسائل ترويجها، مما ساعد على إدراك تحول ا

  .ستراتيجية عميقةإستدعى تعديلات إ
عتمدتها الدولة في سبيل إ وقائية والعلاجية والأمنية التي  التدابير ال  وإبرازعرض الإجراءات المتخذة   -

  .تطويق الظاهرة واحتوائه
خلال تطوير كفاءات الجهات المكلفة بمكافحة  تقديم الدعم الفني والتنظيمي لمصالح المكافحة من   -

  .المخدرات على المستويات الأمنية الصحية، والاجتماعية 
وهو جانب مهم بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود الجرائم    تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف -

 المختصة. المخدرات، مما يتطلب تنسيق الجهود مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية
أما السياسة الوطنية المقترحة ضمن المخطط التوجيهي للديوان، فهي تقوم على ثلاثة محاور             

ويشمل تطوير النصوص القانونية وتحيينها بما يتماشى    الجانب التنظيمي والتشريعي تباينت بين  أساسية
الظاهرة تطور  الثنائي‌أو‌متعدد‌‌من خلال    مع  المستوى‌ الدولي‌سواء‌على‌ بالتعاون‌ المتعلق‌ الجانب‌

الردع‌والتدخل‌‌الجانب‌الميداني‌ويشمل‌الرقابة‌و،‌والأطراف،‌من‌خلال‌تبادل‌المعلومات‌والخبرات‌
  :وهي‌‌تجاهات‌كبرى‌لتفعيل‌هذا‌المخطط‌الوطنيإحددت‌خمس‌نتشار‌كما‌الوقائي‌في‌بؤر‌الإ‌

 المخدرات.تعزيز التشريع الوطني لمكافحة  -
 للمعلومة.والإيصال الفعال  والتوجيه الإعلام -
 الديوان.آليات التنسيق الوطني بإشراف  -
 المخدرات.تطوير قدرات مصالح مكافحة  -
 والثنائي. تفعيل أطر التعاون الدولي  -
‌

‌

‌

‌

‌
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 وإدمانها تنظيم وسير عمل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات    الثاني: الفرع  
 مديريات الديوان   أولا: 

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يشرف على إدارة   وعمل  وسيرتنظيم             
ثالث مديريات بالإضافة إلى لجنة التقييم والمتابعة التي تعد    ويضمالديوان مدير عام بمساعدة أمين عام  

ة  شريكا في تطبيق المخطط التوجيهي الوطني لمكافحة المخدرات أو ما يعرف حاليا بالإستراتيجية الوطني
 .لمكافحة المخدرات 

 : وسيره المديريات تنظيم عمل الديوان  
 واختصاصهالتدخل العديد من المؤسسات والهيئات منها المديريات كل حسب قطاعها 

 الدولي: مديرية التعاون    -أ 
المخدرات القيام بكل    ومكافحةمكلفة بالمساهمة في دعم وتحسين الآليات الدولية للوقاية  هي             

ما من شأنه أن يساهم في ترقية وتعزيز التعاون الثنائي المتعدد الأطراف في كافة المجالات المتصلة  
 اللقاءات الدولية المتعلقة بالمخدرات  وتنظيمالمشاركة  عليها،بالمخدرات والإدمان  

 والاتصال: مديرية الوقاية    - ب  
الوقائية بالتعاون مع القطاعات المعنية متابعة تطبيقها في الميدان، القيام  مكلفة بتنفيذ البرامج             

 الطاقات.بنشاطات الاتصال والإعلام بهدف تجنيد كل 
 العمل والتنسيق الوثيق مع الجمعيات المدنية الفاعلة في الميدان  المسطرة،الوطنية لتحقيق الأهداف 

   والمتابعة:لجنة التقييم    - ج  
بالمهام التي أسندت إليه أنشأت لديه لجنة التقييم والمتابعة تضم    ليتمكن الديوان من القيام           

معظم القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة المخدرات والأمن والدرك  
تقوم بتسطير عمل كل قطاع وزاري وتقييم إنجازه من    والتي   اختصاصه،الوطني والجمارك كل في مجال  

لجنة    وتتكون البرامج المسطرة في مكافحة المخدرات وما كان لها من تأثير في الحد من هذه الظاهرة  
  :كلفت لجنة التقييم والمتابعة بما يلي  وقد   قطاع وزاري معني بالموضوع  14التقييم والمتابعة من ممثلي  

  .ة لتطبيق السياسة الوطنية لتطوير مكافحة المخدرات دراسة البرامج السنوي -
  .دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في مجال مكافحة المخدرات  -
القيام بها في إطار الوقاية -       الاستهلاك الإدماج ومع    وإعادةوالعلاج    تقييم جميع الأعمال التي تم 

  للمخدرات.والتناول غير المشروع 
‌



السياسة الجنائية في مكافحة المؤثرات العقلية في الجزائر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الثاني:الفصل   

 

 

74 

 

 المخدرات: المخطط التوجيهي الوطني لمكافحة    انيا: ث 
تخاذها لمراقبة  إتحديد الخطوة والإجراءات الواجب  هو عبارة عن وثيقة تعتمدها الحكومات ل          

   .الوطنيالمخدرات على المستوى 
  أولاها إعداد المخطط التوجيهي الوطني لمكافحة المخدرات كان إحدى المهام الأساسية التي  إن            

، فبعد تعديل النصوص المنشئة للديوان وتنص    2002بعد تنصيبه مباشرة في أكتوبر  الديوان الأولوية  
لإعداد   لجنة التقييم والمتابعة هذه الأخيرة تعتبر هيئة استشارية بحيث عقدت عدة اجتماعات خصصت 

المؤرخ في    232 - 97من المرسوم التنفيذي رقم   04مشروع المخطط التوجيهي الوطني تطبيقا للمادة  
لمعنية بإعداد السياسة يتكفل الديوان بالتعاون مع القطاعات او    المتضمن إنشاء الديوان  1997جوان    9

والقمع والسهر   ج وإعادة الإدماجقتراحها بمكافحة المخدرات وإدمانها في مجال الوقاية والعلاإالوطنية و 
 .  على تطبيقها

 : التوجيهي إعداد المخطط    كيفية   ثالثا: 
يعرض مشروع المخطط التوجيهي على لجنة التقييم والمتابعة و بعد المصادقة عليه عرض             

بحضور كل الوزراء المعنيين،    2003جوان    29على الحكومة في مجلس وزاري مشترك عقد تاريخ :  
عتمدته الحكومة إ اسي يترجم المخطط التوجيهي الذي  تم الدراسة والمصادقة عليه من الطاقم الدر تحيث  

  2004من   مخطط خماسي تطبيقه على مدى خمس سنوات  متد وااسية الوطنية لمكافحة المخدرات سيلل
الجزائر ، من حيث  ،    2008  إلى غاية المطروحة في  المخدرات والرهانات  و تضمن طرح إشكالية 

رتباطها  إن أجل حماية المواطنين و من حيث مخاطرها والأضرار الناجمة عنها وضرورة التصدي لها م
 :1 بأنواع الجرائم الأخرى، أما مضمونها فقد حدده المخطط التوجيهي الوطني في مستويات هي

المعياري  على  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ المشروع    نظرالمستوى  بالإتجار غير  المتعلق  القانون  إحياء مشروع  إلى 
  مع المتطلبات الحديثة تحيين التشريع الجزائري وتكييفه  تمثل في    للمخدرات من أجل تحقيق هدف مزدوج

المخدرات والمؤثرات العقلية   آليات مراقبة نشاط إنتاج  مراجعةو   قا مع المعاهدات والآليات الدوليمطاب
  .تجار بها وتخزينهاوالإ

دعم‌نشاط‌القطاعات‌الوزارية‌‌على    المستوى العلمي و له جانبين من جانب الرقابةعلى                

المعنية‌في‌إطار‌البرامج‌المطبقة‌و‌خاصة‌تكوين‌الموظفين‌المتخصصين‌التابعين‌لقطاعات‌‌والمنظمات‌‌

المحلية‌ الجماعات‌ و‌ والعدالة‌ التربية‌ و‌ المخدرات‌ و‌‌‌الصحة‌ المعلومات‌حول‌ بنك‌ تشجيع ‌‌و‌‌‌إنشاء‌
المجتمع  لقيام بنشاط إعلامي و تحسيسي واسع بإشراك وسائل الاعلام و  ل  بالإضافة  الدراسات والبحوث 

إنشاء مراكز النقاهة وشبكة  ‌‌و   دعم مراكز معالجة المدمنين الحالية و إنشاء مراكز حديثة‌‌مع   المدني
 

‌.‌ 09ص   سابق،جابر غزالة، مرجع ‌ 1
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التشاور و فتح حوار واسع من جميع المتعاملين و المهنيين  و  لإعادة إدماج المدمنين   دعم عمليات 
‌( .10)الملحق رقم  الميدانيالنشاط تقييم و‌‌بر الآراء ص راسات ميدانية مختلفة و عمليات لإجراء د و 

من عمليات التكوين المتخصص    والاستفادة  دعم وسائل تدخل مصالح المكافحة من جانب القمع        
التي تنظمها الأجهزة الدولية لفائدة موظفي مصالح المكافحة اقتناء التجهيز العلمي الملائم في مجالي  

 العلمي.حليل مخابر الت دعم و  التحري والإعلام الآلي
 : وإدمانهامهام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات   الثالث:الفرع 

" يتكفل الديوان  يلي:المذكور أعلاه على ما    212- 97من المرسوم التنفيذي    04تنص المادة             
المخدرات وإدمانها في مجال بالتعاون مع القطاعات المعنية بإعداد السياسة الوطنية واقتراحها لمكافحة  

تطبيقها  على  والسهر  والقمع  الإدماج  وإعادة  والعلاج  بما  1الوقاية  الصفة  بهذه  ويكلف  يجمع  : يأتي، 
التي من شأنها أن تسهل البحث عن التداول غير الشرعي    على المستوى المركزي   ويحفظها  المعلومات 

 . 2للمخدرات وقمعه 
  .العمليات المنجزة في الميادين أعلاهيضمن التنسيق بين  -
 .تخاذ القرارات المناسبةإ ، قصد السماح للسلطات العمومية بتجاهات ويقوم النتائجيحلل المؤشرات والإ -
  .وإدمانهابعد مخططا توجيهيا ويصادق عليه في مجال مكافحة المخدرات  -
التوجي - المخطط  إطار  من شيسهر ضمن  التي  التدابير  تنفيذ  على  الوقاية  أهي  عمليات  ترقية  نها 

وتحسين مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات وتطوير وسائل المكافحة 
  لدى المصالح المختلفة يحث على نشاط البحث وتقويم الأعمال المنجزة في هذا المجال

 .3 ت وإدمانهايطور ويرقي ويدعم التعاون الجهوي والدولي في مجال مكافحة المخدرا -
يتضح أن أهم مهمة للديوان هو إعداد سياسة وطنية    04ستقراء نص المادة  إمن خلال                

لمكافحة المخدرات ووضع مخططات تنفيذ هذه السياسة تهدف إلى القضاء على هذه الآفة وتتمحور  
 . أبعاد نقاط هذه الإستراتيجية في ثلاثة 

 
ية للوقاية من المخدرات  عبد المالك سايح مداخلة في فعاليات ندوة حول دور البحث العلمي في إعداد السياسات الوطن‌ 1

ن مطبوعة من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات  2006ديسمبر   04و  03ومكافحتها، المنعقدة بالجزائر يومي 
‌ .07وإدمانها، ص 

، المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات 1997/06/09المؤرخ في   212-97المرسوم التنفيذي رقم  2
  15/ 06/ 1997بتاريخ  410وإدمانها الجريدة الرسمية عدد  

  212- 97المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2003/03/24المؤرخ في   133-03المرسوم التنفيذي رقم  3
   .2003/03/26، بتاريخ 21المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الجريدة الرسمية عدد 
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الدرك    ،المتدخلةالأجهزة    وكلالقضائية    والجهات الضبطية القضائية  الذي تقوم به أجهزة    القمع:أولا    
الوطني، الأمن الوطني، وكذا الجمارك والتي تعمل على كشف شبكات المتاجرة بالمخدرات، بدعم مصالح  
التكنولوجية الحديثة   المتابعة والمراقبة خصوصا على مستوى الحدود بالاعتماد على الطرق  المكافحة 

المصالح المكلفة والدولي بين  للكشف عن نشاط غير المشروع للمخدرات، مع تطوير التعاون الجهوي  
 المخدرات.بمكافحة 

هو البعد الثاني لهذه السياسة والذي تتكفل به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات   :  ثانيا العلاج  
ستشفائية، مع ضمان التكفل الملائم بالمدمن  لعلاج والوقاية داخل المؤسسات الإعن طريق إنشاء مراكز ا

على المخدرات،   الذي يكرر العودة للمخدرات لكونه يتطلب أولوية في العلاج الطبي والنفسي بسبب تعوده
ستهلاك المخدرات، إختصاص للمحكوم عليهم بسبب  ق متعددة الإوكذا ضمان متابعة طبية من طرف فر 

خلال فترة الحبس وعند خروجهم لتفادي العودة للمخدرات من جديد، بالإضافة إلى المراقبة الصارمة  
 .1  ئيةللمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الصيدليات والمؤسسات الإستشفا

الثالث في الوقاية    تمثل  :ثالثا الوقاية   تتم بالإعلام والتربية والإ البعد  بتنمية بدائل  والتي  تصال وتهتم 
تشجيعها على  التعاطي للمخدرات بواسطة نشاطات الترفيه كالرياضة والثقافة، وتطوير الحركة الجمعوية و 

جتماعي، وتنظيم تظاهرات إعلامية وتحسيسية مع كل الدعائم  تصال الإستماع والإمضاعفة عدد خلايا الإ
 الشباب.ة دور  تعليمية والجامعيالإعلامية الضرورية المؤسسات ال

نشاطات الوقاية والمكافحة والعلاج يكمل بعضها البعض الآخر، ولا يمكن لأحدها أن يتم دون  إن        
الآخر، غير أن الأولوية القصوى ينبغي أن تعود للوقاية، كما أقرها المخطط التوجيهي فينبغي على كل  

إطار نظرة شاملة ومسعى متناسق يضمنان الفعالية  القطاعات أن تتجند لأداء المهام المنوطة بها، في  
المطلوبين القانون   والنجاعة  أسند  والدولية  الوطنية  أبعادها  بجميع  الظاهرة  محاربة    05-23ولضبط 

  05المادة    للديوان الوطني لمكافحة المخدرات صلاحيات هامة التي نصت عليها  ،و المتمم  المعدل  
 :هيعلاه ومن أهم هذه الصلاحيات  أ مكرر من نفس القانون 

 ات الحد من العرض والطلب على المخدر   ،يق والتنفيذ والمتابعة والتقييمآليات وأدوات التنس             
على أن يكلف الديوان،  1مكرر    05وقد نصت المادة  ،  جتماعية والصحيةوالمؤثرات العقلية وآثارها الإ 

الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات  ستراتيجية  قطاعات المعنية، بإعداد مشروع الإبالتعاون مع ال
من نفس    02مكرر    05وأضافت المادة   ،العقلية، والسهر على تنفيذها، بعد مصادقة الحكومة عليها

 
 . 07لمالك سايح، المرجع السابق، ص عبد ا ‌ 1
‌
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  القانون، يرفع إلى رئيس الجمهورية ومن بين صلاحياته جديدة تكليفه بالتنسيق مع جميع أطياف المتدخلين 
  .3مكرر  05ات والمجتمع المدني وهذا ما نصت عليه المادة والفاعلين في المجال من مختلف القطاع 

 المحلية لمكافحة المؤثرات العقلية   والهيئات الهياكل    الرابع: الفرع  
سهم الهياكل والهيئات المحلية لمكافحة المؤثرات العقلية في تجسيد السياسة الوطنية على  ت           

وتضم هذه    ،التدابير الوقائية والعلاجية مع خصوصيات كل إقليمالمستوى القاعدي من خلال تكييف  
جتماعية، التي تعمل بتنسيق مستمر  ية للقطاعات الصحية والأمنية والإالهيئات مختلف المصالح المحل

هذه الهياكل ركيزة أساسية في تعزيز فعالية مكافحة المؤثرات و   ،لضمان الكشف المبكر والتكفل بالحالات 
 .المحليالمستوى العقلية على 

 دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني   أولا:     
طاعاتها  تلعب مؤسسات الدولة بمختلف قالسالف الذكر،    05- 23من القانون    مكرر  5المادة            

تنفيذ الإ بين  دورا محوريا في  تتوزع  مقاربة شاملة  المخدرات، وذلك عبر  المكافحة  الوطنية  ستراتيجية 
 . 1الوقاية العلاج، الردع، والتنسيق 

عد الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أحد أبرز الهيئات المسؤولة عن  ي             
المؤرخ في جويلية    212- 97بلورة هذه السياسة وتنفيذها، حيث أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

ي هذا المجال، إلى جانب السهر على تنفيذها بالتنسيق مع  السياسة الوطنية ف، ويعنى بإعداد  1997
مختلف القطاعات المعنية، تشمل المهام الأساسية للديوان: جمع المعطيات الإحصائية حول الظاهرة،  
إعداد تقارير دورية لتقييم تطورها، التنسيق بين الفاعلين في الميدان، وضع برامج توعوية وتحسيسية، 

 (. 11) ملحق رقم  العلاج وإعادة الإدماجإلى جانب دعم مراكز 
كما يسهر على دعم التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ويعتمد في ذلك على آليات وطنية              

للتنسيق والإعلام والتكوين، بالإضافة إلى الديوان تتدخل عدة قطاعات أخرى، على غرار وزارة التربية  
مواد   إدماج  خلال  من  العلاج  الوطنية  وحدات  عبر  الصحة  ووزارة  التعليمية،  البرامج  توعوية ضمن 

والرعاية النفسية، ووزارة الشباب والرياضة التي تعمل على احتواء الشباب من خلال النشاطات الترفيهية  
والرياضية فضلا عن دور وسائل الإعلام في الإرشاد والتوجيه، ناهيك عن الهيئات الأمنية والقضائية  

  .(12رقم  )ملحق .لى الجانب الردعي والتطبيقي للقانون التي تتو 
 

بادر بدر الدين، نائب مدير الدراسات القانونية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بوزارة العدل، مقال    1
المتعلق بالوقاية من المخدرات  05-23بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في ظل أحكام قانون 

، مجلة المحامي، 18-04المشروعين بها المعدل والمتمم للقانون والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير 
  .108، 107، ص ص 2023، منظمة المحامين سطيف، سنة 39العدد 
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من               لها  لما  المجتمعات،  تواجه  التي  المعاصرة  التحديات  أبرز  من  المخدرات  تعد ظاهرة 
تأثيرات تطال الإنسان مباشرة، فتحوله من عنصر فاعل في التنمية إلى أداة للهدم والتخريب ولا يقتصر 

الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية فقط بل تتعداه إلى أبعاد أكثر تعقيدا ترتبط  الخطر على  
ارتباطا وثيقا بالفساد والجريمة المنظمة، مما يجعل مكافحتها والوقاية منها من المهام المعقدة التي تتطلب 

 . تجنيد كافة القطاعات ذات الصلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
في هذا الإطار يعتبر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها الجهاز الرئيسي المكلف            

  212- 97بمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وقد تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
اية والمكافحة  ومنذ نشأته عمل على صياغة خطط عمل قطاعية تستهدف الوق  1997جوان    9المؤرخ في  

من خلال إشراك مختلف الفاعلين سواء كانوا مؤسسات حكومية أو من المجتمع المدني إلى جانب تدعيم  
 بينهم.ت التنسيق والتكامل آليا

الوطني   2010  سنة  ستند هذا التخطيط إلى نتائج التحقيق الوبائي وكذلك نتائج المخططإ            
الجزائر التوجيهي الوطني الأول، واللذين شكلا معا القاعدة المرجعية  نتشار المخدرات في  إل حول  الشام

نسجاما مع الإعلان السياسي وخطة  إمجال مكافحة المخدرات والإدمان،  لبناء سياسة وطنية جديدة في  
ستراتيجية متكاملة ومتوازنة تقوم على محورين  إ، التي دعت إلى تبني  2009ة لسنة  الأمم المتحد   عمل

 . أخرى ليص العرض من جهة، والحد من الطلب من جهة رئيسيين تق
 : دور المؤسسات التربوية والتعليمية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثانيا 

تعد المدرسة مؤسسة أساسية في مواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، ليس فقط من              
خلال الدور التعليمي، بل أيضا عبر دورها التربوي والتوعوي في بناء شخصية المتعلم وتعزيز مناعته  

بمخاطر تعاطي    وتوعيتهمالنفسية والاجتماعية فالمدرسة تتيح فرصة وقائية مبكرة من خلال نشر الثقافة  
المواد المخدرة وأثرها على صحتهم النفسية ن مستقبلهم الدراسي والاجتماعي، ولا يقتصر دور المدرسة 
  على الجانب النظري، بل يمتد إلى الجوانب التطبيقية عبر تنظيم حصص توعوية، جلسات إرشاد نفسي 

 .ندوات ومجلات مدرسية تسلط الضوء على خطورة المخدرات و 
كما يقوم الأخصائي الاجتماعي بدور محوري في تقديم الإرشاد النفسي والتربوي للطلبة من              

خلال الجلسات الجماعية والفردية، ومن المبادرات الفعالة، تشكيل فرق طلابية من الذكور والإناث تشارك 
الوطني، في إطار في حملات التوعية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، بالتنسيق مع مصالح الأمن  

أولياء  فيها  ينظم الطلبة ورشات ومحاضرات يشارك  المدرسة والشرطة، حيث  بين  المجتمعية  الشراكة 
 الأمور أيضا لتعزيز الوعي الأسري وخلق حزام اجتماعي واق ضد الإدمان. 
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ثرات العقلية  المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤ   05- 23أشار المشرع الجزائري في القانون رقم           
مكرر على ضرورة تفعيل دور المؤسسات التربوية والتكوينية    5إلى هذا الدور، حيث نص في المادة  

في مجال التحسيس والتوعية بمخاطر الاستعمال والاتجار الغير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
  .المجتمعأثرها على الصحة، والتحصيل العلمي، وعلى انتشار العنف في 

تحتل المدرسة مكانة محورية في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، بما يضمن  حيث             
إشراك كل مكونات الوسط المدرسي إدارة معلمين تلاميذ، وأولياء في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تسعى  

مسا  عبر  الاجتماعي  النسيج  في  المدمنين  إدماج  إعادة  إلى  التعاطي  عد الدولة  عن  التوقف  على  تهم 
ستهلاك، من خلال توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم وتتولى المؤسسات العمومية بالإضافة إلى  والإ

التي تضمن دعم المدمنين في رحلتهم نحو التعافي والعودة إلى   مؤسسات المجتمع المدني، تقديم المرافقة
نعزال مما يسهم في بناء  العلاج والحد من مخاطر الإ  جاح فيحياة هذه الجهود إلى تعزيز فرص الن

 .  1مجتمع أكثر صحة وأمانا 
 : دور وسائل الاعلام ثالثا 

تعد وسائل الإعلام من أبرز الأدوات الفاعلة في التصدي لظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية            
المجتمع، خاصة الشباب فيفضل انتشارها  وذلك لما تملكه من قدرة على التأثير الواسع في مختلف فئات  

المواد  هذه  تعاطي  بمخاطر  الوعي  نشر  بفعالية في  يسهم  أن  يمكن للإعلام  إليها،  الوصول  وسهولة 
على   الإعلام  دور  يقتصر  ولا  المجتمع،  واستقرار  الأفراد  صحة  على  السلبية  بانعكاساتها  والتعريف 

الرأي العام المناهض لتعاطي المخدرات، من خلال    التحسيس فقط، بل يتعداه إلى المساهمة في تشكيل
البرامج التوعوية، الحصص الإذاعية والتلفزيونية والأفلام الوثائقية، والمقالات الصحفية، بالإضافة إلى  

   . التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي
من القانون    8مكرر    5أولى المشرع الجزائري هذا الجانب أهمية خاصة، حيث نص في المادة            

بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  05-23رقم   على ضرورة أن تدرج    المعدل والمتمم  المتعلق 
وسائل الإعلام برامج توعوية تحذر من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

سي، ومن أبرز المهام التي  العقلية، وتبين آثارها على الصحة العامة، والأمن الاجتماعي والتحصيل الدرا
  .تضطلع بها وسائل الإعلام في هذا المجال

 
بادر بدر الدين، نائب مدير الدراسات القانونية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بوزارة العدل، مقال    1

المتعلق بالوقاية من المخدرات  05-23خدرات وإدمانها في ظل أحكام قانون بعنوان الديوان الوطني لمكافحة الم
المرجع السابق، ص   ،18-04والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير المشروعين بها المعدل والمتمم للقانون 

106 . 
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 العمرية. إعداد برامج تثقيفية منتظمة موجهة لمختلف الفئات  -
    .بث محتوى تحسيسي يبرز خطورة تعاطي المخدرات وانعكاساته السلبية -
    .التعاون مع الجمعيات والمجتمع المدني لتنفيذ حملات وطنية للتوعي -
 الهادفة.دعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوقاية من المخدرات عبر التغطية الإعلامية  -
    .تقييم الرسائل الإعلامية بشكل دوري لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها التربوية -

الدور الإعلامي وتوجيهه نحو خطاب مسؤول ومدروس، بعد ضرورة ملحة             إن تعزيز هذا 
الوقاية المواجه في  الدولة  جهود  يساند  جماعي  وعي  بناء  في  والمساهمة  المتفاقمة،  الظاهرة  هذه  ة 

 .والمكافحة
لمكافحة             سياسته  في  للمخدرات  ومضبوطا  محددا  تعريفا  يضع  لم  الجزائري  المشرع  إن 

تعريف المخدرات وترك  المتعلق بالصحة، لم يتعرض إلى    18- 11المخدرات، لأنه بالرجوع إلى القانون  
 : 1، ونص على الأساليب الوقائية وهي أمر تعريفها للفقه، إلا أنه نص على تجريم المواد المخدرة

، المتعلق بالصحة على  2018يوليو   2المؤرخ في    11-18من القانون    59المادة    ت نص              
الكحول والمخدرات وكل انواع الإدمان   تبادر الدولة ببرامج وأعمال الوقاية من الإدمان علىما يلي:  

 الأخرى وتدعمها." 

الإعلام    تضمنو   وتحدد مهام واختصاصات مؤسسات وهياكل الصحة التي تنجز هذه البرامج والأعمال
 والتربية الصحية والاتصال بكل وسيلة ملائمة ". 

 : تفعيل دور المساجد رابعا 
للمساجد في التنشئة السليمة    والمحوري الأساسي  من إيمان المشرع الجزائري بالدور    نطلاقاإ           

  نتشار آفة المخدراتإوية للحد من  عتماد المساجد كالية وقائية وتوعإ خلاقية الرفيعة، تم  وبناء القيم الأ
  .العقليةوالمؤثرات 
بل تقوم بدور ثقافي وفكري وعلمي فالمساجد لا تقتصر على كونها أماكن للعبادة فحسب،             

 . جتماعيةالإهام في المجتمع، حيث تلعب دورا محوريا في توعية الشباب وتحصينهم ضد المخاطر 
تتمثل أهمية المساجد في النصح والإرشاد الديني حيث تلقى الخطب والدروس التي تبرز            

العفة   التي تحث على  بالقيم الإسلامية  التمسك  الفرد والمجتمع، وتحث على  المخدرات على  مخاطر 

 
، بالصحة، المعدل والمتمم يتعلق،  2018يوليو سنة 2 الموافق   1439شوال عام   18في  مؤرخ11-18 رقم قانون  1

 السالف الذكر. 
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الأخلاقية  والاعتدال القيم  على  الفرد   والحث  يقوي شخصية  مما  والصبر،  والوفاء،  والصدق  كالأمانة 
جتماعية، لتنظيم  تعاون مع المؤسسات التعليمية والإتنظيم برامج توعوية بال وكذلك    نحرافللإ  تحصنهو 

جتماعيا ونفسيا  إت وسبل الوقاية منها دعم الشباب  ندوات وحملات توعية مستمرة حول أضرار المخدرا
 . 1العمرية  والمحطات ومرافقتهم خلال كافة المراحل 

 تعديل السياسة الوطنية لمواجهة المؤثرات العقلية مبررات  :  المبحث الثاني 
المستمر                التطور  إلى  العقلية  المؤثرات  لمواجهة  الوطنية  السياسة  تعديل  مبررات  تستند 

لأساليب الاتجار والاستعمال غير المشروع لهذه المواد، بما يفرض تحديث الآليات القانونية والمؤسساتية  
برر هذه التعديلات بضرورة تعزيز البعد الوقائي والعلاجي إلى جانب المقاربة  كما ت   ،لمواكبة هذا التحول

التقليدية إلى رف  يهدفو   الردعية  التعديل  وتحقيق  هذا  الوطنية  السياسة  نجاعة  فعالية  إع  أكثر  ستجابة 
      معها.الظاهرة وسبل التعامل  لخطورة

   03- 25  والقانون   05- 23لقانون  النصوص المعدلة والمستحدثة في ا   : الأول المطلب  
ع توجه المشر   03- 25والقانون    05- 23النصوص المعدلة والمستحدثة في القانون    تجسد             

وقد شملت   ،نحو تحديث الإطار القانوني المتعلق بالمؤثرات العقلية بما يواكب تطور الظاهرة وأساليبها
هذه التعديلات تعزيز الطابع الوقائي والعلاجي، إلى جانب تدعيم الآليات الردعية وتوسيع نطاق التجريم  

هذه النصوص إرادة تشريعية في إرساء منظومة قانونية أكثر نجاعة وفعالية في مكافحة المؤثرات  و   والرقابة
  .العقلية
 05- 23القانون    والمستحدثة في النصوص المعدلة    : الأول الفرع  

تعامل المشرع مع مدمني هذه الآفة كمن يعاني من مرض وجب علاجه لا مجرم وجب عقابه             
من ذلك هو إعطاء فرصة خاصة لفئة الأحداث والشباب لإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل   والهدف

العديد من التعديلات فيما يخص التدابير العلاجية سواء من حيث   23- 05صحيح، وقد أدخل القانون 
جب تطبيقها  الواجب توفيرها للمدمن، أو من حيث العقوبات الردعية الوا والرعاية والمرافقة كيفية التعامل 

 . الأوليةالعلاجية  والتدابيرفي حال فشل الآليات الوقائية 

 

دور  بـ:، المداخلة الموسومة 1مداخلة الدكتور عويسي عبد الله، بكلية العلوم الإسلامية خروبة، جامعة الجزائر    1 
مؤسسة المسجد في الجزائر في وقاية الشباب وحمايتهم من المؤثرات العقلية، الملتقى الوطني الموسوم ب مسار 

ياسة التشريعية لظاهرة المؤثرات العقلية بين ضرورة القمع والمكافحة ودواعي حماية الصحة العمومية، كلية الحقوق الس
 . 2026أفريل  14والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، 
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القانون              القوانين الأخرى تضمن  الردعية كباقي  للقانون    23-05العقوبات  المعدل والمتمم 
ن المؤبد، والهدف من هذا سياسة عقابية تمثلت في عقوبات ردعية متفاوتة تصل إلى حد السج  04- 18

خطار  ألهذه الأخيرة من  وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية لما    واستهلاكومنع إنتشار    والقضاء  هو الحد 
التي جاء بها القانون    والمستجدات عرض أهم التعديلات  توسنس،  والمجتمع  والفرد على الأسرة    وأضرار

 .العقليةفيما يخص العقوبات وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات  23- 05
القانون              لأحكام  والمتممة  المستحدثة  والمتمم  04- 18المواد  التطورات    المعدل  مع  تماشيا 

وللقضاء على النقائص والعيوب التي   ،رات والمؤثرات العقليةد رات الحاصلة في مجال مكافحة المخوالتغي
  10المادة    :فيقبل التعديل إستحدث المشرع العديد من المواد تمثلت أساسا    04-18اكتنفت القانون  

المخدرات    كل من حاول الحصول على  1مکرر    16مکرر و  16بالمواد    04-18تتهم أحكام القانون  
سنوات حبس وغرامة مالية من    3سنة إلى    01قب من  يعا  والتهديد ستعمال العنف  إأو المؤثرات العقلية ب

  .300.0001إلى  100.000
: كل من قام بالترويج عمدا و بأي وسيلة كانت للمخدرات و للمؤثرات 1مكرر    16المادة  أما             

، أما إذا 1000.000إلى    500.000سنوات وغرامة مالية من    10إلى    05العقلية يعاقب بالحبس من  
عل المجرم والمذكور أعلاه باستغلال قاصر أو من ذوي الإحتياجات الخاصة تكون العقوبة من  كان الف

تتهم أحكام القانون    12دج المادة    2000.0000الى    1000.000سنة وغرامة مالية من    ،20إلى    10
مكرر : يجوز لضابط الشرطة   35المادة    1  مکرر   36مکرر و   36مكرر ، و  35المواد    04- 18

القضائية وتحت رقابة و إذن السيد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق إستعمال الوسائل التكنولوجية  
الحديثة الخاصة بالإعلام والإتصال من أجل تحديد الموقع أو الشخص المشتبه أو المتهم أو وسيلة  

 .  23- 05الجريمة المنصوص عليها في القانون 
كما يمكن أن يقوم بهذه الترتيبات في حال الإستعجال أو في حال الخوف من زوال الأدلة             

يمكن لهما أن يأمرا بإستمرار أو وقف   واللذينعلى أن يتم إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق فورا  
ت والمؤثرات العقلية يمكن  مكرر في إطار مكافحة الإتجار غير مشروع بالمخذرا  36المادة   ،العملية

رقابتها الترخيص بحركة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد الكشف عن    وتحت للجهة القضائية المختصة  
 .2 الجرائم المتعلقة بها

نصت هذه المادة على إمكانية تبادل المساعدات الدولية القضائية في    1مكرر    36المادة             
  .العقلية والمؤثرات المصادق عليها والمتعلقة أساسا بجرائم المخذرات إطار الإتفاقيات الدولية 

 
 ، السالف الذكر. 23-05، من القانون 1مکرر   16مکرر و 16المواد   1
 ، السالف الذكر.23- 05من القانون   مکرر، 36 ادةالم  2
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المعدلة   القانون    والمتممةالمواد  القانون    04- 18لأحكام  بموجب  المستحدثة  للمواد    05/23إضافة 
مست العديد من المواد نذكر    والتيأدخل المشرع جملة من التعديلات    04-18لأحكام القانون    والمتممة

 :1منها 
أضاف المشرع الأشخاص الذين يرفضون التكوين إلى قائمة من تطبق عليهم أحكام   09المادة         

 .القانون من هذا  12المادة 
بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية أبقى المشرع على نفس العقوبة المنصوص عليها في    12المادة          

 أصبح   20.000ية في حدها الأدنى بعد ما كان  المادة قبل التعديل، والجديد من الغرامة المال
 .دج 5000

خفض المشرع في مدة العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة و   16المادة          
سنتين    02المتعلقة أساسا بإعداد وصفات طبية صورية وتسليم مؤثرات عقلية بموجبها أو بدونها من  

سنة    15إلى    05بعدما كانت من    1000.000إلى    200.000من    سنوات وغرامة مالية  10إلى  
الجديد الذي جاءت به المادة بعد التعديل يتعلق    17إلى المادة    500.000  1000.000وغرامة من  

أساسا بمرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، فإذا كان الفاعل موظفا عموميا أو من مستخدمي  
تعلق بالصناعات الصيدلانية، أو موظفي مؤسسات الإدمان تكون العقوبة  الصحة أو الصيادلة أو ما  

سنة، وتتمثل أساسا الأفعال المعاقب عليها في إنتاج صنع بيع الحصول    30إلى    20السجن المؤقت من  
 .أو الحيازة أو العرض و التخزين الشحن و نقل مواد مخذرة و مؤثرات عقلية

من قام بزراعة غير مشروعة لخشخاش الأفيون أو نبات القنب بغرض الإستهلاك   20المادة           
   .دج 500.000إلى   200.000سنوات وغرامة مالية من  5سنتين إلى  2  ـالشخصي يعاقب ب

حمل بين طياته الكثير من    04- 18المعدل والمتمم للقانون    23- 05يتضح لنا بأن القانون            
والإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في الحد من إنتشار هذه الظاهرة الخطيرة،    المستجدات 

فناهيك عن التدابير الوقائية التي استحدثها المشرع بموجب هذا القانون بدءا من الصلاحيات الممنوحة  
و  المخدرات  لمكافحة  الوطني  الإللديوان  الإجراءات  إلى  ووصولا  والعمإدمانها  التحسيسية  ستباقية  ليات 

 . والتوعوية
لا    وعلاجهأقر هذا القانون تدابير علاجية من خلالها يتم معاملة المدمن كمريض وجب مرافقته          

 القوانين الأخرى كان للعقوبة حضورا في   وكباقيكمجرم وجب نبذه وعقابه إضافة إلى ذلك 

 
 ، السالف الذكر. 23- 05من القانون  ، 1مکرر 36 ادةالم  1
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 وتراوحت هو وقائي وعلاجي، وقد اتسمت    كونها بديل يجب اللجوء إليه في حال فشل ما  23- 05القانون  
 .الفعل المرتكب  وفضاعةالمؤبد وذلك حسب جسامة  والسجنبين الحبس والسجن المؤقت 

قد عالج وأصلح مواطن الضعف    المعدل والمتمم  05-23القانون الجديد    إنمبدئيا نستطيع القول          
قبل التعديل، وهذا ما من شأنه    04-18على النقائص والعيوب التي كانت في القانون    وقضى  والخلل

 .  1المساهمة في القضاء على جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أنواعها إستهلاكا وترويجا 
للمشرع من وجهة نظرنا هو حرصه الشديد على إعادة إدماج من كانوا   يحسب الشيء الذي          

والمؤثرات ضحاي للمخدرات  الواسع  الإنتشار  منهم في ظل  الشباب  المجتمع خاصة  ا من مدمنين في 
 . العقلية، وكذلك حرصه على تفعيل دور المسجد والمدرسة والمؤسسات التعليمية والثقافية في حياة الأفراد 

   03- 25في القانون    والمستحدثة النصوص المعدلة    : الثاني الفرع  
ع نحو تطوير المنظومة  توجه المشر   03-25دثة في القانون  النصوص المعدلة والمستحبرز  ت        

زت  وقد رك   ،القانونية المتعلقة بالمؤثرات العقلية بما يتماشى مع تطور أساليب الجريمة ودرجة خطورتها
  اربة متوازنة هذه التعديلات على تعزيز آليات الرقابة والتجريم، وتدعيم وسائل الوقاية والعلاج في إطار مق

 . 2هذه النصوص إرادة تشريعية في تحديث أدوات مكافحة المؤثرات العقلية ورفع فعاليتها  تعكسو 
 شكالية تطبيق عقوبة الإعدام إ العقابية والردعية الجديدة و   أولا: الأحكام 

في هذا القانون شدد المشرع الجزائري من العقوبات الردعية لمواجهة هذه الظاهرة حيث أقر           
 .المؤبد في بعض الحالات عقوبات جديدة تصل إلى حد الإعدام أو السجن 

 الأحكام العقابية والردعية   - ثانيا 
  21والمادة    02مكرر    16، وهي المادة  18- 04أضافت مواد تتمم القانون    04نجد المادة            

التي أقرت عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام    ،02مكرر    21والمادة    1مکرر    21دة  مكرر، والما
  30سنة إلى    20على عقوبة السجن المؤقت من    02مكرر    16والسجن المؤبد، حيث نصت المادة  

الأ يستعمل  أو  يوظف  أو  يحرض  من  كل  على  الإ  القصر،طفال  سنة  ذوي  الأشخاص  حتياجات  أو 
 .الإدمانالخاصة أو الذين يخضعون للعلاج بسبب 

 
مداخلة الدكتور حطاب كمال، دور العقوبات في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها على ضوء    1

المعدل والمتمم، الملتقى الوطني الموسوم ب مسار السياسة التشريعية لظاهرة المؤثرات العقلية بين  18-04القانون 
  14كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، ضرورة القمع والمكافحة ودواعي حماية الصحة العمومية، 

 . 2026أفريل 
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال  2025جويلية   1المؤرخ في  03-25القانون رقم   2

 . 18-04، المعدل والمتمم للقانون 2025، سنة 43والإتجار الغير المشروعين بها، ج ر ج ج، العدد  
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في           والتصرف  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  وبيع  أو عرض  حيازة  أو  نقل  و في  ستخدامها إها 
رتكبت إقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا وجاءت الفقرة الثانية لتشدد من هذه الع، بطريقة غير مشروعة

جتماعية أو داخل مؤسسات عمومية أو مفتوحة  قرب من المؤسسات الصحية أو الإ بالالجريمة داخل أو 
 للجمهور.
من           بالقرب  أو  داخل  الجريمة  هذه  ارتكبت  إذا  الإعدام  عقوبة  على  نصت  الثالثة  الفقرة  أما 

 . التكوينيةالمؤسسات التربوية أو التعليمية أو 
العقوبات المقررة في القوانين السابقة إذا تعلقت الجرائم التي  مكرر رفعت من    21أما المادة           

عقوبة   على  حيث نصت  تركيبتها،  تدخل ضمن  التي  والمواد  الصلبة  بالمخدرات  القانون  عليها  نص 
الإعدام عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد ورفعت من العقوبة إلى السجن المؤبد إذا  

الجريمة معاقب عل  المؤقت من  كانت  بالسجن  إلى    20يها  إلى    30سنة  أيضا  العقوبة  سنة، ورفعت 
  20سنوات إلى    10سنة إذا كانت العقوبة السابقة للجريمة من    30سنة إلى    20السجن المؤقت من  

  سنة إذا كانت العقوبة المقررة سابقا   20سنة إلى    15سنة، ورفعت كذلك العقوبة إلى السجن المؤقت من  
سنة إذا  15سنوات إلى  10وترفع العقوبة للسجن المؤقت من  و  سنة 15سنوات إلى  05للجريمة من 

أنه يحكم بضعف العقوبة    06سنوات، كما جاء في البند    10سنوات و    05كانت عقوبة الجريمة ما بين  
 المقررة في الجرائم الأخرى.  

لمواد التي تدخل في مكوناتها.  في حالة العود أو تكرار ارتكاب جريمة المخدرات الصلبة وا            
مكرر في حالة إذا كانت العقوبة المقررة    21فرض المشرع عقوبة الإعدام في الفقرة الثانية من المادة  

من نفس المادة، كما يحكم بالعقوبة الأقصى في الحالات   02السجن المؤيد المنصوص عليها في البند  
 . الجريمةرر في حالة العود أو تكرار ارتكاب نفس مك 21المنصوص عليها في البنود الأخرى للمادة  

  10حيث فرض عقوبة السجن المؤقت من    1مكرر    21كما أقر المشرع حكم جديد نصت عليه المادة 
 دج.   2.000.000دج إلى   1.000.000سنة وغرامة مالية مقدرة من   20سنوات إلى 
الغير المشروع التبرير الكاذب لمصدر   على كل من يسهل بأي وسيلة كانت وهو يعلم مصدرها          

أو يقدم مساعدة من أجل الأموال أو العائدات الخاصة بمرتكب أحد الجرائم المذكورة في هذا القانون  
العقوبة على كل من يساهم في إاستثمار و  نفس  خفاء أو تحويل هذه الأموال وعائداتها، كما سلطت 

 .1 ع لهذه الأموال المنصوص عليها في هذه المادةالتستر بصفة عمدية على المصدر الغير المشرو 

 
المتعلق بالوقاية من المخدرات   2025ية جويل  1المؤرخ في  03-25من القانون رقم  ،مكرر 21و 21المادة   1

 والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير المشروعين بها،
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عقوبة الإعدام على كل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في    02مكرر    21أقرت المادة           
بصفة مباشرة وفاة شخص أو أكثر،    رتكابهاإر إذا نتج عن  مكر   21و   21  والمادة  19و  18و  17المادة  

رتكبت ضمن مجموعة  إمة، كما تطبق عقوبة الإعدام إذا  أو إذا كان يترتب عنها أضرار بالصحة العا
إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية أو بغرض المساس بالأمن القومي أو خلق جو من انعدام الأمن  

ستعمال سلاح  إيعاز أو لصالح دولة أجنبية، أو بإ أو كان ذلك ب،  عموميينوالإخلال بالنظام والأمن ال
 . بهناري أو تهديد 

المادة           القانون    05وجاءت  المادة    25- 03من  القانون    24تعدل وتتمم  حيث   18- 04من 
أجازت للجهات القضائية أن تحكم على أي شخص أجنبي وتمنعه من الإقامة نهائيا أو لمدة لا تقل عن  

رتكب إحدى الجنح التي نص عليها هذا القانون، أما بالنسبة للأجنبي  إت في الإقليم الجزائري إذا  سنوا  10
الذي يرتكب الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون تحكم عليه وجوبا الجهات القضائية بالمنع من  

 . الجزائري الإقامة نهائيا داخل الإقليم 
  24وأضافت حكم جديد جاء في المادة    18-04لقانون رقم  جاءت تتمم ا  06أما المادة             

رتكب جناية أو أكثر من الجنايات التي نص عليها هذا القانون  إمكرر يقضي بإمكانية تجريد كل من  
 من الجنسية الجزائرية المكتسبة طبقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية الجزائري.  

حيث ذكرت أنه لا تطبق   18- 04من القانون رقم  26جاءت تعدل وتتمم المادة  07المادة            
من هذا   23إلى    12من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من    53أحكام المادة  

والمؤثرات العقلية في وفاة شخص أو أكثر مباشرة    في حالة تسبب المخدرات   04القانون وأضافت بند  
ها عاهة مستديمة أو قد تحدث أضرار جسيمة بالأمن القومي والصحة العامة أما باقي البنود أو نتج عن
 .1 دون تغيير 26في المادة 

مكرر حيث جاء فيها أنه يتم معاقبة    26بالمادة    18-04جاءت تتمم القانون رقم    08المادة             
عليها في القانون الساري المفعول بالحد الأقصى  كل من يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص  

رتكاب إستشفائية والطبية أنه خلال حاليل البيولوجية أو الفحوصات الإمن العقوبة إذا ثبت من خلال الت
 .الجريمة كان تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية

  18- 04من القانون    29و   27دتين  من القانون الجديد لتعدل وتتمم أحكام الما  09جاءت المادة         
أن العقوبة التي يتعرض لها مرتكب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها    27حيث نصت المادة  

المادة   الفقرة الأخيرة من  بأحكام  العود دون الإخلال  القانون في حالة  مكرر هي عقوبة    21في هذا 

 
 ، المعدل والمتمم، السالف الذكر.18- 04، من القانون 26المادة   1
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الم بالسجن  عليها  معاقب  الجريمة  تكون  عندما  كانت الإعدام  إذا  المؤيد  السجن  العقوبة  وتكون  ؤبد، 
 .1  سنة 30وسنة   20عقوبتها السجن المؤقت ما بين  

سنة عندما تكون معاقب   30سنة إلى    20تكون العقوبة في حالة العود أيضا السجن المؤقت من          
كانت الجريمة سنة إذا    20سنة إلى    15سنة، وتكون العقوبة من    20سنوات إلى    10عليها بالحبس من  

سنوات   10سنة، كما تكون العقوبة السجن المؤقت من    15سنوات إلى    05معاقب عليها بالحبس من  
سنوات، ويحكم بضعف العقوبة    10سنوات إلى    05سنة إذا كانت الجريمة معاقب عليها من    15إلى  

 .ايضافي الجرائم الأخرى في حالة العود 
 : 25- 03تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون    إشكالية  ثالثا: 

دراج عقوبة  إتساؤلات من بينها ما الجدوى من   الإعدام في هذا القانون عدة  دراج عقوبةإآثار           
  31حيث كان آخر حكم نفذت فيه عقوبة الإعدام بتاريخ    1993الإعدام والجزائر أوقفت تنفيذها منذ  

الأشخاص الذين تمت إدانتهم في قضية تفجير مطار الجزائر العاصمة في    07في قضية    1993أوت  
المحاكم الجزائرية في النطق بحكم الإعدام وذلك تطبيقا    واستمرت قتلى    09والتي سقط فيها    1992سنة  

 .2  للقوانين التي تنص عليه
العقوبة لا تزال منصوص عليها في  إلا أن تنفيذه ظل معلقا إلى غاية اليوم، بالرغم من أن             

بب التعليق  ويرجع س  ،الجرائم الماسة بأمن الدولة مثلاالتشريع الجزائري في عدد من الجرائم الخطيرة ك
التجميد هو   والعهد الدولي للحقوق    1948نسان لعام  العالمي لحقوق الإ  للإعلاننضمام الجزائر  إأو 
التي تنص على    1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  و العهد الدولي للحقوق    المدنية والسياسية
تجاوبا مع الضغوط الدولية التي ترى أن عقوبة الإعدام  كذلك تنفيذا للإلتزمات الدولية و  الحق في الحياة

   .ء التسعينيات والعشرية السودا في فترةغير إنسانية، وكذلك للظروف التي سادت الجزائر 
سوف يضع الجزائر أمام ضغوط    25- 03أن تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون  حسب رأينا            
جزائر كدولة رغم أن تصريح وزير العدل في قبة البرلمان عند مناقشة مشروع القانون أن ال  دولية كبيرة

أي قرار تراه مناسبا لمكافحة الجريمة والخطورة الوضع رأت تفعيل عقوبة الإعدام،    تخاذ تملك السيادة لإ
  62- 149دولة على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم    104وذلك لتصويت الجزائر من ضمن  

 .التصويت دولة عن  29متنعت إو  2007/12/18في 
 

 ، المعدل والمتمم، السالف الذكر. 18- 04، من القانون 28و 27المادتين   1
المتعلق بالوقاية من   03-25بدراني أحمد، المركز الجامعي الشريف بوشوشة، مستجدات القانون رقم القانون رقم    2

انوني والسياسي، المجلد  المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير المشروعين بها، مجلة الفكر الق
 .  355، 354ص ، بسكرة، الجزائر، 2025، سنة 02، العدد  09
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دول، وتعد الجزائر أول بلد عربي يصوت   05دولة ضد التوصية، وتغيبت    54صوتت  حيث             
على هذه التوصية التي عنوانها من أجل وقف العمل بعقوبة الإعدام، ولتفعيل مضمون هذه التوصية  

 صدر عنها مجموعة من التوصيات للدول العربية وهي:  2009عقدت في الجزائر ندوة إقليمية سنة 
 .بهالغاء عقوبة الإعدام بعد وقف العمل إ-
نسان بزرع  في القانون ناشدت ناشطي حقوق الإ   ة التقليص التدريجي للجرائم المعاقب عليهاضرور   -

 . والانتقامالوعي في المجتمع لتخلي عن الثأر 
هذه التوصية    إنويمكن القول   .كما طالبت القضاة التقيد بالمعايير الدولية لكفالة المحاكمة العادلة  -

لأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام غير ملزم للجزائر والقرار الصادر عن الجمعية العامة ل
 رغم تصويتها بالإيجاب لأن قرارات الجمعية العامة هي مجرد توصيات غير ملزمة. 

ختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية جزائر ليست طرفا في البرتوكول الإكذلك ال         
 . الإعداملخاص بإلغاء عقوبة ا 1966والسياسية لعام 

لعام    73- 175تجدر الإشارة هنا كذلك إلى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم            
ماي    13المتعلق بوقف العمل بعقوبة الإعدام، كما وجد تحالف دولي غير حكومي نشأ في    2018

يتشكل من منظمات وهيئات المجتمع المدني وجمعيات وطنية ومحلية، ونقابات محامين ومراكز    20002
 . وتطبيقاقانونية هدفه النضال والضغط لإلغاء عقوبة الإعدام حكما 

وجد بروتوكولين ملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يمكن للأطراف في العهد  ي  ننبه على أنه
الأول حيز    ختياري الاأو معا، حيث دخل البروتوكول    نختياريي الا أي البروتوكولين    أن تكون أطرافا في

نتهاكات  لإشكاوى الأفراد الذين يتعرضون ل  نسانخاص بتلقي لجنة حقوق الإ  1976ارس  م  23النفاذ في  
حيث يمكن لهم تقديم شكاوى مكتوبة ضد الدولة الطرف للجنة مع مراعاة التحفظات مسموح بها الذي  

قتصادية  هد الدولي للحقوق الإو الع  صادقت عليه الجزائر مع العهدين الدوليين بموجب المرسوم الرئاسي
 .  التي تنص على الحق في الحياة 1966جتماعية والثقافية لعام  والإ

الدولية التي ترى أن عقوبة الإعدام غير إنسانية، وكذلك للظروف التي سادت  و  تجاوبا مع الضغوط 
   25- 03وحسب رأينا أن تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون ء التسعينيات والعشرية السودا الجزائر في فترة

القانون    العقوبات رابعا:   عليها  التي نص  الإجرائية  والقواعد  تكميلية   25- 03التكميلية  بعقوبات  جاء 
 :  1وقواعد إجرائية لصالح رجال الضبطية القضائية والجهات القضائية 

 
المتعلق بالوقاية من   03-25بدراني أحمد، المركز الجامعي الشريف بوشوشة، مستجدات القانون رقم القانون رقم    1

 . 355رجع السابق، ص  المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير المشروعين بها، الم
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أحكامًا تتعلق بالعقوبات التكميلية والقواعد الإجرائية التي تهدف    25- 03يتضمن القانون                
التكميلية التي ت جم  حيث أقر  ،مكافحة المؤثرات العقليةإلى تعزيز فعالية   ضاف إلى  لة من العقوبات 

العقوبات الأصلية لضمان الحد من الجريمة وآثارها، إلى جانب منح صلاحيات إجرائية موسعة لرجال  
هذا الإطار إلى دعم الطابع    يهدفو   الضبطية القضائية والجهات القضائية في مجالات التحري والمتابعة

  .الجرائمالردعي وتسهيل العمل القضائي في مواجهة هذه 
   العقوبات التكميلية 

التي عدلت المادة   09نصت عليها المادة    25-03التي جاء بها القانون  العقوبات التكميلية              
حيث جاء فيه عقوبة تكميلية   29والفقرة أخرى للمادة   06حيث اضافت البند    18-04من القانون   29

سنوات للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء   10وهي الغلق النهائي أو الغلق المؤقت لمدة لا تفوق  
والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من طرفه في  

   .القانون الة ارتكاب المستغل لهذه الأماكن أو شارك في الجرائم المنصوص عليها في هذا ح
كما يمكن أن تأمر الجهات القضائية في الجنايات المنصوص عليها في القانون بنشر حكم              

الإدانة كاملا أو نسخة منه في جريدة أو أكثر تعينها أو يعلق في الأماكن المحددة على نفقة المحكوم  
  .العقوبات عليه وفقا للأحكام الموجودة في قانون 

 25- 03لتي جاء بها القانون  التدابير الإجرائية ا   لث: الفرع الثا 
النيابة              القانون على إجراءات جديدة لصالح ضباط وأعوان الشرطة القضائية أو  نص هذا 

  02مكرر الآنفة الذكر في فقرتها    26العامة أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم، حيث أجازت المادة  
ون  لضباط وأعوان الشرطة القضائية خلال القيام بالبحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في القان

   .المفعولالساري 
المشتبه فيه الذي يحتمل أنه ارتكب الأفعال المنسوبة إليه تحت تأثير  أما فيما يخص إخضاع             

ستشفائية تثبت ذلك وترفق نتائج  إلية إلى فحوص بيولوجية أو طبية و العق  مفعول المخدرات والمؤثرات 
الإجراءات  بملف  ا  الفحوصات  فيه  المشتبه  حالة  العقوبات  في  عليه  تطبق  الفحوصات  لهذه  لخضوع 

جاءت تتمم القانون    10مكرر والمادة    26من المادة    03المنصوص عليها في هذا القانون حسب الفقرة  
  36والمادة    1مكرر    35، والمادة  1مكرر    34مكرر والمادة    34بمواد جديدة وهي المواد    18- 04رقم  

لى صلاحيات جديدة للشرطة القضائية والقضاء، حيث  حيث جاءت بأحكام إجرائية نصت ع،    2مكرر  
قيق حول مصادر  ح التمة وقاضي التحقيق أو جهة الحكم فمكرر إمكانية النيابة العا  34نصت المادة  

الأموال العقارية والمنقولة للمشتبه فيه أو المتهم المرتكب الجريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون  
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وطني أو خارجه، ويمنع من السفر وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، إلى غاية نهاية  الموجودة في الإقليم ال
 .   ات التحقيق أو الحكم في القضيةإجراء

مكرر صلاحية تقرير الحجز التحفظي على هذه الأموال   34الفقرة الثانية من المادة  كرست            
أو صدور حكم أو قرار نهائي بالبراءة أو الإدانة  إلى غاية صدور أمر أو قرار نهائي بألا وجه للمتابعة 

أو المصادرة ونصت الفقرة الثالثة أنه ترفع هذه التدابير التحفظية إذا صدر قرار أو أمر بألا وجه للمتابعة  
  .أو نهائي بالبراءة

تدبير جديد لصالح النيابة العامة وهو نشر صور أو عناصر    1مكرر    34كما أجازت المادة             
أخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكاب جرائم خطيرة أو متلبس بها منصوص عليها في هذا القانون إذا 

 . فيهمكان ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العام أو منع تكرار الجريمة أو القبض على المشتبه 
بتدبير مهم هو إمكانية تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للذين    1مكرر   35المادة    لقد جاءت             

يدلون بمعلومات تفضي للقبض أو الكشف على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو  
ديد كيفية وشروط على أن تح  02الحد من وقوع الجريمة للسلطات العمومية المختصة، ونصت الفقرة  

 . التنظيمتطبيقها يكون عن طريق 
صلاحية جديدة لضباط الشرطة القضائية وجهات التحقيق    2مكرر    36كما منحت المادة               

تضاف إلى صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول هي  
  1لكشف عن عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إجراء تحقيقات مالية موازية بهدف ا

 04- 18  على القانون الواقعة    والنصوص المستحدثة   أهداف التعديلات   : الثاني المطلب  
في تعزيز    04- 18تتمثل أهداف التعديلات والنصوص المستحدثة الواقعة على القانون               

 ، ستعمال غير المشروع قلية وتكييفها مع تطور أساليب الإالمنظمة للمؤثرات العفعالية المنظومة القانونية  
كما ترمي هذه التعديلات إلى تدعيم البعد الوقائي والعلاجي إلى جانب تشديد الآليات الردعية والرقابية  

  هذه المستجدات توجه المشرّع نحو إرساء سياسة قانونية أكثر   تعكسو   لضمان حماية الصحة العامة
 .2  شمولية ونجاعة في مكافحة هذه الظاهرة

 
 

 
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات    2025جويلية  1المؤرخ في   03- 25، من القانون رقم 2مكرر 36المادة   1

 العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير المشروعين بها.
 ، المعدل والمتمم، السالف الذكر. 18- 04القانون   2
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 05- 23أهداف القانون    : الأول الفرع  
الم  05-23القانون رقم               بالوقاية من  المتعلق  الجزائر  وقمع  في  العقلية  والمؤثرات  خدرات 

والإالإ المعد تجار  ستعمال  في صيغته  بها،  المشروع  الغايات  غير  من  تحقيق مجموعة  إلى  يهدف  لة 
  الأهداف التي يصبوا إليها الأساسية التي تجمع بين البعد الوقائي والردعي والعلاجي ويمكن تلخيص أهم  

 1: يليفيما 
ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من    نتشارإيسعى القانون إلى الحد من    الوقائي:   الهدف   -   1

خلال تعزيز آليات التوعية والتحسيس، خاصة في الأوساط الشبابية والتربوية، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل 
                 .المجتمع

رات،  تجار غير المشروع بالمخد إلى تشديد العقوبات على جرائم الإيهدف    الزجري:   أو الهدف الردعي    -   2
والحد من الشبكات الإجرامية المنظمة، وذلك عبر فرض عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم  

 .العموميةعلى الأمن العام والصحة 
 ع على إخضاعهم للعلاجبة علاجية تجاه المدمنين، حيث شجس القانون مقار كر   العلاجي:  الهدف   -   3

 اجتماعيا.تهدف إلى إعادة إدماجهم عتماد تدابير بديلة إ بدل العقاب في بعض الحالات، مع 
ستهلاك  إع من الأخطار الصحية الناتجة عن  يهدف إلى حماية المجتم   العمومية:حماية الصحة    -   4

   .بهانتشار الأمراض المرتبطة  إ المخدرات، والحد من
يرمي إلى دعم التنسيق بين مختلف الهيئات الأمنية والقضائية    والدولي: التعاون الوطني    تعزيز   -   5

 .تجار بالمخدرات عبر الحدود تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإوالصحية داخل الجزائر، و 
المواد    ستعمالإإطار قانوني صارم لتنظيم تداول و وضع    العقلي:استعمال المواد ذات التأثير    تنظيم   -   6

 .المشروعستعمال غير ستخدامها أو تحويلها إلى الإإذات التأثير العقلي، لمنع إساءة الطبية 
 03- 25أهداف القانون    : الثاني الفرع  

التي تهدف  في    والموضوعيةالإجرائية    والقواعد من التدابير  بمجموعة    03-25جاء القانون             
كل النقائص و الثغرات التي كانت في القوانين السابقة وهذا من وجهة نظر    إلى إصلاح و إستدراك

المشرع سعيا نحو تجسيد قواعد حديثة و توجه جديد للسياسة الجنائية المنتهجة في مكافحة المخدرات 

 
وافي خديجة، كتاب قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير المشروعين    1

‌. 5، 3المرجع السابق، ص ص بها، 
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و   والمؤثرات العقلية و إنفاذا للسياسة العامة و الإستراتجية الوطنية لمكافحة الظاهرة و الحد من تطورها
 المناسبة. في الإطار الزماني والمكاني بالآليات القانونية  بالتعامل معهاإنتشارها بالشكل الذي يسمح 

 : 1من خلال    تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية   - 
تعتبر سياسة             الجزائري أهداف محددة  المشرع  التعديل الأخير وضع  وإستراتيجية من خلال 

 :للوقاية من المخدرات أو المؤثرات العقلية تهدف وهي الآتي
تحصين الإدارات العمومية وكذا القطاع الخاص ذات النفع العام من الأشخاص المتعاطين            

  .والمدمنين للمخدرات أو المؤثرات العقلية
م             والتكوينية  والتعليمية  التربوية  المؤسسات  الدوري تحصين  الكشف  بواسطة  الآفة  هذه  ن 

 .الآفةوالمبكر عن هذه 
العلاج الطبي سواء للتلاميذ أو المحبوسين أو الأشخاص الذين أنهوا مدة العقوبة مع المتابعة خارج  

  .أسوار إدارة السجون 
بالمخدرات والمؤثرات تجار غير المشروعين  ستعمال والإة الأمن القومي من مخاطر الإحماي            

 عنها.ختلالات المجتمعية الناتجة  لمعالجة العميقة والقمعية لكل الإالعقلية وا
لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة    حماية الصحة العمومية             

 .الشباب  فئة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى
تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها السلبية باعتماد آليات              

للوقاية والتحسيس تشارك في وضعها مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته، ووسائل  
 . أنواعهاالإعلام بمختلف 

وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى    تدابيرو إعتماد مقاربات              
  .العقليةعن المخدرات والمؤثرات 

  .ين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقليةصتح         
والعقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية            

الإجراءات   وإتخاذ بناءا على الحرص على شرعنة آليات المكافحة    ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها
 القانون. مع مرعاة مبدأ الأمن  وتعديلهاوفق مبدأ الشرعية الإجرائية من خلال تحيين النصوص  

 

وافي خديجة، كتاب قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير    ‌1
‌. 6المرجع السابق، ص المشروعين بها، 
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 مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها   طوير آليات للتعاون الدولي فيت          
أجهزة المكافحة الدولية    ودعمالدولية    الالتزامات مضمون    وتنفيذ خصوصا في مجال تبادل المعلومات  

 المعاش. بصفة دورية بأرقام حقيقة لعكس الواقع  والإحصاءالتصنيفات  وتحيين
المؤثرات  الثالث الفرع   مكافحة  مجال  في  الجزائري  للمشرع  الحديثة  لتوجهات  الجنائية  السياسة  تقييم   :
 . العقلية 

   : مظاهر فعالية السياسة الجنائية أولا 
توجها  في نموذج نمطي يعكس    السياسة الجنائية الجزائرية  من خلال ظهور صورة  تبرز            

تجار غير  مرتبطة بالمؤثرات العقلية، خصوصا الإالجرائم الخطيرة النحو التشديد في مواجهة    واضحا
هذا التشديد و   ع عقوبات صارمة تصل إلى السجن الطويل والغرامات المرتفعةتمد المشر عإ المشروع، حيث  

   .لخطورة هذه الجرائم على الأمن العام والصحة العمومية يعكس إدراكا
تدابير    بالعقاب بل أقر  يلم يكتف فج بين الردع والعلاج،  تمز يه لمقاربة مزدوجة  حسب للمشرع تبنيكما  

مرضا يستوجب   المدمن والمستهلكالحديثة التي تعتبر  تجاهات  المدمنين، بما ينسجم مع الإ   علاجية لفائدة
 والعلاج. وتقديم المساعدة  ل الطبيالتكف

ع من صلاحيات الجهات الأمنية والمتابعة، ووس عزز المشرع آليات التحري    إضافة إلى ذلك          
 . المنظمةوالقضائية، مما ساهم في رفع فعالية مكافحة الشبكات الإجرامية 

   الضعف   ومواطئ : أوجه القصور  ثانيا 
يفالب             ؤخذ على السياسة الجنائية طغيان المقاربة الزجرية على  رغم الطابع الردعي القوي، 

الوسط  حساب   في  خاصة  الأثر،  محدودة  والتحسيس  التوعية  برامج  تزال  لا  حيث  الوقائية،  المقاربة 
اليومية    والأنشطةمن خلال محدودية الوسائل وعدم إدراج هذه الأليات ضمن المناهج    المدرسي والشبابي

ت بعيد عن  محدودة زمانيا ومكانيا ما يجعلها في شكل مناسبادراسية    وأيامبل تقتصر على تظاهرات  
  .وتذكيرآليات إنذار 
الهياكل              نقص  بسبب  واقعية،  يواجه صعوبات  يزال  لا  العلاجية  التدابير  تطبيق  أن  كما 

ومختلف   الصحية المتخصصة في علاج الإدمان، وضعف التنسيق بين القطاعين الصحي والقضائي
النصوص التنظيمية التي غالبا    ومحدودية  الفواعل هذا ظاهر من خلال أن التجربة جديدة وغير معهودة

ما تجمد نصوص قانونية بعدم صدور المراسيم التنفذية للنور يجعل من المواد القانونية حبيسة الأدراج  
 التنظيم. من خلال ما يسمى بالإحالة على 
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ب            الكافي  التمييز  إلى عدم  الحالات  المفرط في بعض  التشديد  يؤدي  قد  ين  من جهة أخرى 
خصوصا وأن معيار الكمية المحجوزة في المؤثرات العقلية و النوعية لا يكون المستهلك البسيط والمتاجر،

وهو ما يطرح    معيارا للمتاجرة  و الإستهلاك و تبقى الظروف المحيطة و تقدير القضاء في التكييف
  .   إشكال التناسب بين الفعل والعقوبة

تجار عبر الوسائط الرقمية، تبطة بالجرائم المستحدثة، مثل الإ مر   ضاف إلى ذلك تحديات ي            
 والحرص المتسارعة    التحولات التكنولوجية والإجرامية  مواكبةو   أدوات قانونية وتقنية أكثر تطوراالتي تتطلب  

الدستورية   المبادئ  تجسيد  بمدأ  خصوصا  والقانونيةعلى  تعلق  العقابي   ما  التفريد  ومبدأ    المشروعية 
 العادلة. والمحاكمةالعقوبة في ظل قرينة البراءة  وشخصية

 التي تعد السياسة الجنائية الحالية حسنن ما فعل المشرع في توجهاته الأخيرة في ظل            
بمقاربة شمولية تدمج   من خلال دعمها النسبيةفعاليتها   حققت و من حيث الردع القانوني، نسبيا متقدمة 

  منظومة قانونية ولإرساء الوقاية والعلاج إلى جانب العقاب، في إطار رؤية متكاملة لحماية المجتمع
قادرة على مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية. 1

 
في‌‌‌مداخلة‌الأستاذ‌الدكتور‌صحبي‌محمد‌أمين،‌الإستراتيجية‌الوطنية‌والتشريعية‌لمكافحة‌المخدرات‌والمؤثرات‌العقلية‌الغير‌المشروعة 1

‌الجزائر،‌الملتقى‌الوطني‌الموسوم‌ب‌مسار‌السياسة‌التشريعية‌لظاهرة‌المؤثرات‌العقلية‌بين‌ضرورة‌
‌.‌2026أفريل‌‌14القمع‌والمكافحة‌ودواعي‌حماية‌الصحة‌العمومية،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌جيلالي‌ليابس،‌
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 الخاتمة: 

التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري في النصوص    ومخرجات أبرز النتائج  في الأخير إن             
للقانون   المعدلة  القوانين  والمعدلة في  العقلية   18- 04المستحدثة  المؤثرات  بالوقاية ومكافحة  المتعلق 

، في إطار تبني سياسة  03- 25و   05-23لا سيما بموجب القانونين    الجنائية،ومستجدات السياسية  
 : الآتيعلى النحو  درات والمؤثرات العقليةجنائية حديثة لمكافحة المخ

 النتائج: 

إلى   إستحدث يفضي  وما ت خلال التعديلا  من   التجريمتوسيع نطاق    على مستوى السياسة التجريمية -
ا  لم يعد التجريم مقتصر   إذ امية،  توسيع ملحوظ في نطاق التجريم، بما يتلاءم مع تطور الأساليب الإجر 

  شمل صورا مستحدثة تل  ت متد إ  بل  تجارستعمال، الحيازة، الإالإالمتمثلة في  على الأفعال التقليدية  
  .العقليةستعمال الشبكات الإلكترونية في تسهيل تداول المؤثرات إالترويج عبر الوسائط الرقمية، ك

بمواكب - بما يسمح  العقلية،  للمؤثرات  الوطنية  الجداول  المستمر  إدراج مواد جديدة ضمن  الظهور  ة 
كيميائية جديدة تحيينا  لمركبات  يعتبر  الواقع ما  مع  التكيف  في  تشريعية  يعكس مرونة  ما  وهو   ،

 الإجرامي. 
تجاه واضح نحو  إ تكريس    هو  من أبرز مخرجات التعديلات   لسياسة العقابية تشديد العقوبات بالنسبة ل -

الخطيرة للجرائم  بالنسبة  العقوبات، خاصة  والإ   المرتبطة  تشديد  والتصنيع  إطار بالإنتاج  تجار في 
   منظمة.جماعات إجرامية 

انب تشديد الغرامات المالية، مع تم رفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات السالبة للحرية، إلى ج -
  ستهداف إة في محيط المؤسسات التربوية أو  رتكاب الجريمإستحداث ظروف مشددة جديدة، مثل  إ

  التوجه إلى تعزيز الردع العام والخاص، والتصدي الصارم لخطورة هذه الجرائم ويهدف هذا    القصر
 المجتمع. في  والحساسةعلى الفئات الهشة 

  ا في النظرة إلى المدمن أقرت التعديلات تحولًا نوعي  على مستوى التفريد العقابي إدخال بدائل علاجية -
خلال  من    لتدابير علاجية وتأهيلية  ل في إخضاعهمن خلال إقرار آليات بديلة للمتابعة الجزائية، تتمث

 المشرع للقاضي سلطة تقديرية في توجيه المدمن نحو العلاج بدل العقاب في حالات معين  منح
الحق س مفهوم  جتماعي للإدمان، وتكر ة إنسانية تراعي البعد الصحي والإوهو ما يعكس تبني مقارب   -

   العقابية. للإجراءات والسياسة اللجوءالعلاجية بدل  ةالمساعد  وتلقيفي الصحة والرعاية الصحية 
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عززت النصوص المعدلة  حيث    مكافحةللجراءات وآليات  بإ  والمؤثرات العقلية  مكافحة المخدرات تعزيز   -
عتماد وسائل  إ سيع صلاحيات الضبطية القضائية، و من فعالية آليات البحث والتحري، من خلال تو 

الجريمة المنظمة، مثل تقنيات التحري الحديثة والتتبع الإلكتروني  تحقيق خاصة تتلاءم مع طبيعة  
دور الجهات المختصة في التنسيق وتبادل المعلومات، بما يسمح بسرعة التدخل  والتأكيد على دعم و 

 للحدود.العابرة  وذات الصبغة وفعالية المتابعة، خاصة في الجرائم المعقدة
والسياسة الإ - الوقاية  الوقائي، من خلال    يةجتماع على مستوى  البعد  أهمية  التعديلات على  أكدت 

وتفعيل  تعزيز برامج التوعية والتحسيس بمخاطر المخدرات، خاصة في الأوساط المدرسية والشبابية 
جتماعية في الوقاية والعلاج، مع تشجيع إشراك المجتمع المدني في دور المؤسسات الصحية والإ

جهود المكافحة، وهو ما يعكس تبني مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على الجانب الجزائي  
  فقط.

 نفتاح السياسة الجنائية الجزائرية على محيطها الدوليإكرست التعديلات    التعاون الدولي  على صعيد  -
 تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني مع الدول الأخرى، وتبادل المعلومات والخبرات   من خلال

 بما  
م ي الصلةتماشى  ذات  الدولية  الاتفاقيات  يعتبر  ع  لجرائم  نظرا  نتيجة حتمية    ما  للحدود  العابر  للطابع 

هما تكثيف الجهود هذا إنطلاقا من مرتكزات أ ، التي تستدعي تنسيقا دوليا  والمؤثرات العقلية  المخدرات 
 .مع طبيعة نظرية الإختصاص القضائي وتماشياإحتراما لمبدأ سيادة الدول وتبادل الخبرات و 

من أهم مخرجات هذه الإصلاحات تحقيق قدر أكبر من الفعالية    الفعالية التشريعية والتكيف مع الواقع -
 التكيف مع التحولات  لى التشريعية، من خلال تحديث النصوص القانونية وجعلها أكثر قدرة ع

 ومرونة، مما يعزز من قدرة السلطات العمومية على  طار القانوني أكثر شمولافقد أصبح الإ  ،لإجراميةا
 المجرمة.مرتكبوا هذه الأفعال مواجهة الظاهرة بفعالية، ويحد من الثغرات التي قد يستغلها 

نتقل إ في فلسفة السياسة الجنائية، حيث  ا  تعكس هذه التعديلات تحولا عميق  فلسفة السياسة الجنائية -
إلى   الصرف  الردع  منطق  التالمشرع من  ما  منطق  وهو  والعلاج  والوقاية  الردع  بين   يجسد وازن 

  ا للسياسة الجنائية يقوم على حماية المجتمع، مع مراعاة حقوق الأفراد وإعادة إدماجهم نموذجا حديث
للمدمنين بالنسبة  العقلية    خاصة  للمخدرات والمؤثرات    يؤسس لسياسة جنائية هو ما  و والمستهلكين 

 ومستدامة.متوازنة 



 الخاتمة 
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 المقترحات:  

 .الصيدلانيةتسجيل الأدوية والمنتجات الخاصة ب  التسريع في بعث المنصة الإلكترونية -
من خلال    .مشروعتحت الرقابة أو ذات الإستعمال غير   والتيإعتماد أنظمة تتبع للأدوية المصنفة   -

 أنظمة التشفير و الأكواد والرموز .
 .نظام التوزيع الدوائيفي  إعتماد نظام البلوك تشين -
القانونية   - ما من شأنه المساهة في    وكلالسياسة الجنائية بهياكل صحية    وإسناد تدعيم النصوص 

 .المنهجةتطبيق السياسة 
في    والمعاهد الجامعات    وإشراكأكثر    وشفافيةبواقعية ومصداقية    والإحصائيات التعامل مع التقارير   -

 .اللازمةبالدراسات  والقيامإيجاد الحلول 
 .الظاهرةمكان للمؤسسات الناشئة في هذا المجال لدعم التوجه في محاربة هذه  وإيجاد تفعيل  -
 .ومشتركةالدوري من المخزونات عبر لجان متخصصة  والتحققرقمنة القطاع الصيدلاني  -
العقلية   - المؤثرات  تعاطي  كشف  مجال  في  تطور  أكثر  بأجهزة  المختصة  الجهات   وإثبات تدعيم 

 .الحالات 
مناسبات  - دون تخصيص  السنة  مدار  الوطني وعلى  التراب  كامل  والتحسيس عبر  بالتوعية  القيام 

.فقطمعينة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر  
والمراجع 



والمراجع   قائمة المصادر   

 

 

 

 أولا: المصادر   

 الدستور 

  07المؤرخ في    438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996الجزائري لسنة  الدستور   •
  .، المعدل والمتمم76، الجريدة الرسمية، العدد 1996ديسمبر 

  30المؤرخ في    442- 20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم    2020الدستور الجزائري لسنة   •
  .82، الجريدة الرسمية، العدد 2020ديسمبر 

 اقيات الدولية والإقليمية الاتف 

  .1988اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا،   •
  .1971فيفري  21، المبرمة بفيينا بتاريخ 1971اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  •
والمؤثرات العقلية، المعتمدة من طرف  الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات   •

  .1994جانفي  15مجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ  
الإستراتيجية العربية الشاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات في الوطن العربي، مجلس وزراء الداخلية  •

  .1986العرب، تونس، 

 النصوص القانونية 

 القوانين والأوامر   - أ 

، المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين  1975فيفري    21المؤرخ في    09- 75أمر رقم   •
  .15للمواد السامة والمخدرات، الجريدة الرسمية، العدد 

، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  2004ديسمبر    25المؤرخ في    18- 04قانون رقم   •
  .83، العدد وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بهما، الجريدة الرسمية

، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  2025جويلية    01المؤرخ في    03- 25القانون رقم   •
  .وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها
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، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  2005فيفري    06المؤرخ في    05- 04قانون رقم   •
  .10يدة الرسمية، العدد الاجتماعي للمحبوسين، الجر 

، المتعلق  18-04، المعدل والمتمم للقانون رقم  2023ماي    07المؤرخ في    05-23القانون رقم   •
  .بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروعين بهما

  .، المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم 2018جويلية  02المؤرخ في  11-18قانون رقم   •

 المراسيم   - ب 

، المتضمن إحداث لجنة وطنية للمخدرات، 1971جويلية    15المؤرخ في    198-71مرسوم رقم   •
  .59الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمن المصادقة مع التحفظ على  1995فيفري    15المؤرخ في    41- 95مرسوم رئاسي رقم   •
والمؤثرات العقلية، الجريدة الرسمية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  

  .07العدد 
، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة  1992أفريل    14المؤرخ في    151- 92مرسوم تنفيذي رقم   •

  .28المخدرات والإدمان عليها، الجريدة الرسمية، العدد 
ني لمكافحة  ، المتضمن إنشاء الديوان الوط1997جوان    09المؤرخ في    212- 97مرسوم تنفيذي رقم   •

  .41المخدرات وإدمانها، الجريدة الرسمية، العدد 
رقم   • تنفيذي  في    228- 07مرسوم  الترخيص  2007جويلية    30المؤرخ  منح  لكيفيات  المحدد   ،

  .49باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، الجريدة الرسمية، العدد 
من    06، المحدد لكيفيات تطبيق المادة  2007جويلية    30المؤرخ في    229-07مرسوم تنفيذي رقم   •

  .49، الجريدة الرسمية، العدد 18- 04القانون رقم  
، المحدد لكيفيات التصرف في النباتات  2007جويلية    30المؤرخ في    230- 07مرسوم تنفيذي رقم   •

  .49والمواد المحجوزة أو المصادرة، الجريدة الرسمية، العدد 
التنفيذي ر  • في    53- 21قم  المرسوم  الترخيص  2021جانفي    31المؤرخ  بكيفيات منح  المتعلق   ،

  .المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة
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، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2021ماي    11المؤرخ في    196-21المرسوم التنفيذي رقم   •
19 -379.  

وكيفيات الوقاية من   ، المحدد لشروط2026جانفي    14المؤرخ في    77-26مرسوم تنفيذي رقم   •
  .تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

، المتضمن المصادقة على اتفاقية المؤثرات  1977ديسمبر    07المؤرخ في    177- 77المرسوم رقم   •
  .80، الجريدة الرسمية، العدد 1971العقلية لسنة  

التنفيذي رقم ، المعدل والمتمم للمرسوم  2003مارس    24المؤرخ في    133- 03مرسوم تنفيذي رقم   •
97 -212.  

، المتعلق بكيفيات تسجيل المواد 2020نوفمبر    22المؤرخ في    325- 20المرسوم التنفيذي رقم   •
  .الصيدلانية

، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  2021ديسمبر   26المؤرخ في    525- 21المرسوم التنفيذي رقم   •
  .190- 19رقم 

، المحدد لشروط وكيفيات تصنيف  2024مارس    13المؤرخ في    112- 24المرسوم التنفيذي رقم   •
  .المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

، المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية  2026جانفي    07المؤرخ في    08-26مرسوم رئاسي رقم   •
  .العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 القرارات   - ج 

المتضمن ترتيب    2022فيفري    28، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  2024فيفري    14قرار مؤرخ في   •
  .النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف

، يحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة  2021أوت  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  •
  .استعمالها وإدمانها وسوء استعمالهاعقليًا التي ثبت خطر الإفراط في 
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 ثانيا: المراجع باللغة العربية 

Ouvrages généraux  الكتب العامة 

دراسة تطبيقية على دول المغرب  –الإعلام الأمني ودوره في مكافحة المخدرات بوحنية أحمد قوي،  •
  .2017، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، العربي

  .، دار الفكر العربي، القاهرةالمشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائيةرؤوف عبيد،  •
  .2014، الجزائر،  وضع المخدرات والإدمان وسياسة مكافحتهاصالح عبد النوري،  •
سويف،   • مصطفى  والمجتمعطه  الكويت، المخدرات  والأدب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس   ،

1996.  
، دار العامد للنشر، عمان،  1، ط المخدرات والتفكك الأسري: دراسة سيكولوجيةإدمان  عبد الله قازان،   •

2005.  
، دار مصر  1، ط المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل علاجها: دراسة مقارنةعلي حمزة عسل خفاجي،   •

  .2021للنشر والتوزيع،  
العدواني،   • إبراهيم  ليلى  العرفي،  الإسلافاطمة  الفقه  في ضوء  المخدرات  والتشريعجرائم  دار مي   ،

  .2010الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
، دار هومة، الجزائر، جريمة المخدرات في ضوء القوانين والاتفاقيات الدوليةمروك نصر الدين،   •

2007.  
  .2006، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري نبيل صقر،  •
لوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير  قانون يتعلق باوافي خديجة،   •

  .2023، دار أجيال الرقمي، الجزائر العاصمة، المشروعين بها

Ouvrages spéciaux  الكتب المتخصصة 

  بيانات الكتاب غير مكتملة في القائمة الأصلية.عبد الستار سالم الكبيسي،  •
الجريمة المنظمة: التهريب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع عز الدين،    نبيل صفر، أمراوي  •

  .2008، دار الهدى، الجزائري 
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Revues  المجلات والدوريات 

والسياسية • القانونية  للبحوث  الأكاديمية  “الأدوات المجلة  الكريم،  عبد  تافرونت  إبتسام رمضاني،   ،
  .266، ص  04، العدد 01ئر”، المجلد التشريعية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزا

، سدي عمر، “الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للمدمنين على المخدرات مجلة الدراسات القانونية •
  .42- 39، ص 2021، جانفي  01، العدد 07في التشريع الجزائري”، المجلد 

المتعلق بالوقاية من    03- 25، بدراني أحمد، “مستجدات القانون رقم  مجلة الفكر القانوني والسياسي •
  .355- 354، ص 2025، 02، العدد 09المخدرات والمؤثرات العقلية”، المجلد 

والمقارن  • الجزائري  العام  القانون  استهلاك مجلة  لجريمة  القانونية  “المعالجة  زوليخة،  التيجاني   ،
  .266، ص 2021، نوفمبر 02، العدد 07”، المجلد 18- 04المخدرات وفقا لقانون  

، بادر بدر الدين، “الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في ظل أحكام قانون  محاميمجلة ال •
  .108-106، ص 2023،  39”، العدد 05- 23

، مقال: صحبي محمد أمين، “جرائم المخدرات في الجزائر وفق القانون  مجلة الندوة للدراسات القانونية •
  .2013،  01”، العدد 18- 04

، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، 02، حكيمة مرزواقي، العدد  والمكافحةمجلة الوقاية   •
  .52- 49، ص 2016الجزائر، 

Thèses et Mémoires  الأطروحات والمذكرات 

 أطروحات الدكتوراه  ❖

، أطروحة دكتوراه،  أبعاد الاغتراب النفسي وعلاقته بتعاطي المخدرات لدى المراهقسعيدي عتيقة،   •
  .2016- 2015علم النفس العيادي، جامعة محمد خيضر بسكرة، تخصص 

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسبل مكافحتهعمراوي السعيد،   •
  .2017-2016، 1تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر 
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 رسائل الماجستير  ❖

، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية،  جريمة استهلاك المخدرات بين العلاج والعقاب بن عبيد سهام،   •
  .2013- 2012جامعة الحاج لخضر باتنة،  

، مذكرة ماجستير في علم اجتماع  عوامل الخطر والوقاية من تعاطي الشباب للمخدرات قماز فريدة،   •
  .2009التنمية، جامعة منتوري قسنطينة،  

 رات الماستر مذك  ❖

مرزواقي،   • المخدرات حكيمة  جرائم  في  العلاجية  محمد  التدابير  جامعة  أكاديمي،  ماستر  مذكرة   ،
  .2018- 2017بوضياف المسيلة، 

، مذكرة ماستر، الإدمان على المخدرات: المعالجة وإعادة التأهيلحمور حسان، خنوف الخامسة،   •
  .2021- 2020جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

، مذكرة ماستر، جامعة  الأحكام القانونية للمخدرات في التشريع الجنائيخماج نبيل، علوش إلياس،   •
  .2020- 2019محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

الجزائري سالم نسيم تريكي عمر،   • التشريع  العقلية في  المخدرات والمؤثرات  ، مذكرة ماستر، جرائم 
  .2021- 2020ميرة، بجاية،   جامعة عبد الرحمان

، مذكرة 05- 23الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل القانون  شعبانة سلاف، دواق رانية،   •
  .2025-2024، 1ماستر، جامعة الحاج لخضر باتنة  

Internet  مواقع الإنترنت 

  الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها •
  للنصوص القانونية  Eastlawsمنصة •

 

 

https://onlcdt.mjustice.gov.dz/wp-content/uploads/2023/04/communications03.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.eastlaws.com/legislation-full-text/ar/algeria/executive-decree/27-01-2026/no-76?type=1&id=5386633&utm_source=chatgpt.com
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 الملتقيات والأعمال الدراسية  ❖

شنات،   • بن  للأستاذة  موجهة  الدوائي  سلسلةأعمال  الجامعية  التوزيع  السنة  الإجرام،  علم  معهد   ،
2025-  2026 

الأستاذ خروع،   • الدوائيمحاضرات  التوزيع  الجامعية  سلسلة  السنة  الإجرام،  علم  معهد   ،2025 -
2026.  

مداخلة الأستاذ الدكتور صحبي محمد أمين، “الإستراتيجية الوطنية والتشريعية لمكافحة المخدرات  •
  .2026أفريل   14ية غير المشروعة في الجزائر”، جامعة جيلالي ليابس،  والمؤثرات العقل

مداخلة الدكتور حطاب كمال، “دور العقوبات في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها”،   •
  .2026أفريل  14جامعة جيلالي ليابس، 

وقاية الشباب وحمايتهم من   مداخلة الدكتور عويسي عبد الله، “دور مؤسسة المسجد في الجزائر في •
  .2026أفريل   14المؤثرات العقلية”، جامعة جيلالي ليابس،  

نوفمبر   17مداخلة العميـد عيسى، “التشريع الدولي والوطني في مجال مكافحة المخدرات”، المدية،  •
2025. 
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 /  البسملة  -
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 19 ثانيا : الإتفاقيات العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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 51 الفرع الأول:  الآليات الوقائية من المؤثرات العقلية 
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56- 55 ثالثا :  حماية المعطيات الخاص بالفحص   

 57 الفرع الثاني : الآليات العلاجية من المؤثرات العقلية 
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62- 61 03-25رابعا :  الآليات العلاجية  التي جاء بها القانون    
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 63 : الفئات المستفيدة من تطبيق التدابير العلاجية   أولا 
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 63 فئة مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية     -   1  

 64 فئة مستهلكي المخدرات صنف الباحثون المستهلكون إلى أربعة أصناف      -  2

 64 : تصنيف فئة مستهلكي المؤثرات العقلية   ثانيا 

 64 المستهلك المجرب    -   1  

 64 المستهلك العرضي    -   1  

 64 المستهلك المنتظم    -  3

 64 المتعاطي القهري    -  4

65- 64 إجراءات الوضع القضائي في مؤسسة علاجية   :   الرابع الفرع    

66- 65 أولا : القواعد الإجرائية للوضع في مؤسسة علاجية    

68- 66 ثانيا : إجراءات تنفيذ أمر الوضع في مؤسسة علاجية    

 68 إما الأمر بالوضع في مصحة لعلاج وإزالة التسمم   -  1

 68 القضائية على عملية تنفيذ إجراء الوضع    الرقابة    -  2

 69  اختيار أسلوب المعاملة الملائم للمدمن على المخدرات    -  3
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 70 اللجنة الوطنية للمخدرات نشأتها   - أولا 

 70 ثانيا : مهام اللجنة  
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 75 لجنة التقييم والمتابعة   - ج 
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82- 81 دور وسائل الاعلام   ثالثا :   

83- 82 تفعيل دور المساجد   رابعا :   

 83 تعديل السياسة الوطنية لمواجهة المؤثرات العقلية   مبررات   المبحث الثاني:  
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 91 25- 03العقوبات التكميلية والقواعد الإجرائية التي نص عليها القانون    رابعا : 

93- 91 25- 03الفرع الثالث :  التدابير الإجرائية التي جاء بها القانون    

 93 04-18التعديلات والنصوص المستحدثة الواقعة على القانون    المطلب الثاني:  أهداف 
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